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ملخص 

الحنفي  الفقه  اأصــول  قواعد  اأخــذت  اأن  بعد 

للمذهب  الإأصــولــي  المنهج  وتميز  بــالإســتــقــرار، 

والإستنباط،  والتحليل  التخريج  في  بخصائصه 

بداأت تظهر اآثار هذا التطور الفكري في مسائل 

علم اأصـــول الفقه لــدى مــن تــصــدى لــهــذا الفن 

مظاهره  مــن  وكــان  والــتــاأصــيــل،  بالتاأليف  الجليل 

تعليق المباحث بعضها ببعض لوجود مظنة صلة 

الــذي  الإستصحاب  فــي  نجده  مــا  وهــذا  بينها، 

ردّه اأهل التحقيق منهم اإلى باب القياس وربطوه 

بالعلل الطردية، وقد جاء هذا البحث بغية تسليط 

اإبرازها وتعليلها داخل  الضوء على هذه العلاقة و

المذهب الحنفي. 

* * *

Abstract:

After the principles of Hanafi’s jurispru-

dence became stable, and the fundamentalist 

approach of the doctrine was distinguished 

by its characteristics in graduation, analysis 

and deduction, the effects of this intellectual 

development began to appear in the issues 

of the science of jurisprudence among those 

who confronted this great art by authoring 

and rooting. one of its manifestations was 

the suspension of the investigations to each 

other due to the presence of a suspected link 

between them, and this is what we find in 

the presumption of continuity(istishab) that 

the investigators returned from them to the 

chapter of analogy and linked it to elim-

ination of irrelevant cause to the effective 

cause. this research came with the aim of 

shedding light on this relationship and high-

lighting and justifying it within the Hanafi 

school.

* * *
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المقدمـة

بالقلم،  علم  الذي  النَّسَم،  بارئ  لله  الحمد 

نسان من ظلمة العدم، فاأسبغ عليه من  وخلق الإإ

وافر النعَم، والصلاة والسلام على اأشرف العُرب 

والعجم، الذي اأوتي جوامع العلوم والحِكَم، وبه 

سمونا على سائر الإأمم، وعلى اآل بيته مورد الفخر 

والشيم، وصحابته ذوي المروءة والكَرم، والتابعين 

حسان والهمم. لهم بالإإ

وبعد؛ فقد مر الفكر الإأصولي الحنفي بمراحل 

تاريخية من التطور، تدرج فيها من مرحلة تقعيد 

فــروع المذهب، مــروراً  الإأصــول وتخريجها على 

بظهور المدارس الإأصولية، وانتهاءً بمرحلة التميز 

الـــذي اســتــقــرت وفــقَــه  الــعــام  بالمنهج الإأصـــولـــي 

المسائل  بناءً عليه  واكتملت  الإأصولية،  القواعد 

الفكري  التطور  هــذا  نتائج  الإأصــولــيــة. وكــان من 

الإأصولية  المباحث  بعض  بين  تــداخــل  حصول 

لوجود علاقة بينها في بعض مضامينها، اضطرتهم 

اإن لم يصرحّوا اأو  اإلى مراعاتها في بحثهم اإياها، و

يشيروا اإلى وجه الشبه بينها ودواعي تعليق بعضها 

ببعض.

ومن اأمثلة ذلك موضوع الإستصحاب وموضوع 

الطرد، فالمتتبع للاآثار اأساطين المذهب الحنفي 

اإلى  الحال  ــردّون استصحاب  ي اأخــذوا  اأنهم  يــرى 

باب القياس، ويبحثونه في مجال العلل الطردية 

تحديداً، فضلاً عن بحثهم اإياه في باب مستقل، 

الــقــيــاس والإطــــراد،  اإلـــى  اأو الإقــتــصــار عــلــى ردّه 

باب  فــي  مستقلاً  يبحثونه  كــانــوا  اأن  بعد  وذلــك 

البحث لإبد  التطور في منهج  هــذا  على حــدة. 

عليه،  بالوقوف  تعليل جدير  وراءه  يكون  اأن  من 

اإلــى كتابة بحث فيه تحت  وهــو ما لفت نظري 

عنوان ))الإستصحاب وعلاقتة بالطرد في اأصول 

المذهب الحنفي((؛ لإأفيد منه اأولإً، ثم ينتفع به 

غيري من المتخصصين في هذا الميدان. 

للبحث موزعة على مبحثين  ووضعت خطة 

وخاتمة.

اأما المبحث الإأول فقد انصب الحديث فيه 

على: ماهية الإستصحاب وحجيته في المذهب 

الحنفي. وقد اشتمل على ثلاثة مطالب:

ــى الإســتــصــحــاب في  ــنـ ــعـ الــمــطــلــب الإأول:مـ

المذهب الحنفي.

اأنــــواع الإســتــصــحــاب في  الــثــانــي:  المطلب 

كتب المذهب الحنفي.

في  الإستصحاب  حجية  الثالث:  المطلب 

المذهب الحنفي. 

اأما المبحث الثاني فقد خصصت الحديث 

في  والطرد  الإستصحاب  بين  العلاقة  فيه على: 

على  تقسيمه  اقتضانا  وقــد  الحنفي.  الــمــذهــب 

مطلبين:

المذهب  فــي  الــطــرد  معنى  الإأول:  المطلب 

الحنفي.
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الإستصحاب  تعليل علاقة  الثاني:  المطلب 

بالطرد في المذهب الحنفي.

المبحثين خاتمة  اأعقاب هذين  وجاءت في 

تضمنت اأهم النتائج التي توصل اإليها البحث.

لهَ تعالى اأساأل اأن يوفقني لخدمة هذا العلم  وال�

الجليل وطلابه، واأن يجعل نيتي خالصة لوجهه 

الكريم، اإنه سميع عليم. 

* * *

المبحث الإأول

المذهب  في  وحجيته  الإستصحاب  ماهية 

الحنفي

بــيــن  الـــصـــلـــة  بـــحـــث  ــي  ــ فـ نــــشــــرع  اأن  قـــبـــل 

بنا  يجدر  الحنفية،  عند  والإطــراد  الإستصحاب 

بالمراد من الإستصحاب  اإحاطة  اأن نكون على 

مع معرفة اأنواعه وبيان حجيته عند الحنفية، لذا 

فاإن هذا المبحث سيضم ثلاثة مطالب:

في  الإســتــصــحــاب  معنى  الإأول:  الــمــطــلــب 

المذهب الحنفي.

اأنــــواع الإســتــصــحــاب في  الــثــانــي:  المطلب 

كتب اأصول الفقه الحنفي.

في  الإستصحاب  حجية  الثالث:  المطلب 

المذهب الحنفي.

في  الإستصحاب  معنى  الإأول:  المطلب 

المذهب الحنفي

اأولإً: الإستصحاب في اللغة:

الصحبة،  من  استفعال  لغةً:  الإستصحاب 

الـــمـــلازمـــة،وكـــل  وهــــي  الــصــحــبــة،  طــلــب  اأي: 

وللصحبة  اســتــصــحــبــه(1).  فقد  شيئاً  لإزم  شــيء 

بــي نصر  لإأ العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  اأنظر:   (1)
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الــمــلازمــة  ــدور حـــول معنى  يـ اســتــعــمــالإت كلها 

وعدم المفارقة، منها: 

1- مقارنة شيء ومقاربته، ومنه سمي القرين 

صاحباً(1).

اإذا  فلان  اأصحب  قولهم:  ومنه  الإنقياد،   -2

انقاد(2).

3- الــحــفــظ، ومــنــه قــولــهــم: اأصــحــب الــرجــل 

له  واصطحبه، اأي: حفظه(3)، وفي التنزيل قول ال�

الــفــارابــي )ت 393هــــ(،  الــجــوهــري  بــن حماد  اإسماعيل 

للملايين،  العلم  دار  الغفور عطار،  عبد  اأحمد  تحقيق: 

 ،162/1 1987م:  1407ه ـــ  الــرابــعــة،  الطبعة  بــيــروت، 

ولــســان الــعــرب، لإأبـــي الفضل جــمــال الــديــن محمد بن 

فريقي   مكرم بن علي المعروف بابن منظور الإأنصاري الإإ

الــثــالــثــة،  ــيـــروت، الــطــبــعــة  بـ ــادر،  ــ )ت 711هـــــــ(، دار صـ

الشرح  المنير في غريب  1414هـــ: 520/1، والمصباح 

الكبير، لإأبي العباس اأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 

الحموي، )ت نحو 770هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، 

بدون تاريخ الطباعة: 333/1.

فــارس  بــن  اأحــمــد  الحسين  بــي  لإأ اللغة،  مقاييس  اأنــظــر:   (1)

 بــن زكــريــاء الــقــزويــنــي الـــــرازي، )ت 395هــــــ(، تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هــ 

1979م: 335/3.

))) المصدر نفسه.

بي الحسن علي بن  عظم، لإأ (3) اأنظر: المحكم والمحيط الإأ

اإسماعيل بن سيده المرسي )ت 458هـ(، تحقيق: عبد 

الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  هــنــداوي،  الحميد 

العرب:  ولــســان   ،167/3 2000م:  1421هـــــــــ  الإأولــــى، 

الدين  مجد  طاهر  لإأبــي  المحيط،  والــقــامــوس   ،520/1

محمد بن يعقوب الفيروز اآبادي )ت 817هـ(، تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

تعالى:ڇ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڇ (4).

4- المعاشرة(5) وطول الصحبة، ومنه سميت 

ــه تــعــالــى: لـ ــ� ــول الـ ــ  الـــزوجـــة صــاحــبــة، كــمــا فـــي ق

ڇڀ ڀ ڇ(6).

ثانياً: الإستصحاب في اصطلاح المذهب 

الحنفي:

ــــون مـــن جــمــيــع الــمــذاهــب  ــي ــ ــول تـــنـــاول الإأصــ

على  ساأقتصر  لكني  بالتعريف،  الإستصحاب 

مـــدار بحثنا  الــحــنــفــيــة، لإأن  اأصــولــيــي  تــعــريــفــات 

ياأتي  وفيما  غيرهم.  دون  عندهم  الإستصحاب 

تعريفات من عرّفه منهم.

الثامنة، 1426هـــ 2005م: 104.

ية 43. نبياء: من الإآ (4) سورة الإأ

 ،519/1 الــعــرب:  ولــســان   ،167/3 المحكم:  اأنــظــر:   (5)

ــعــروس مــن جــواهــر  ــاج ال والــقــامــوس الــمــحــيــط: 104، وتـ

القاموس، لإأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 

بيدي )ت 1205هــ(، تحقيق: مجموعة من  الحسيني الزَّ

المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ الطباعة: 185/3.

ية 12. (6) سورة المعارج: الإآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

1- تعريف الدبوسي)1(: 

بوسعنا اأن نعد اأبا زيد الدبوسي اأول من اهتم 

ببيان  وذلــك  الحنفية،  مــن  الإستصحاب  بلفظ 

اأنــواعــه، وبــيــان مــدى الإحتجاج  معناه، وعــرض 

الإستصحاب  بتاأصيل  اهتمامه  شــدة  ومــع  بها. 

ــدّه كــمــا فــعــل مــع غــيــره من  ــم يــبــرز لــنــا حــ ــه ل ــاإن ف

الإصطلاحات، لكنه ذكر عرضاً باأن استصحاب 

الحال »قول بلا دليل«(2). وكان قد مثلّ له بقول 

جماعة: لإ زكاة في مال الصبي لإأن الإأصل هو 

ماله  في  للزكاة  الموجب  الدليل  عــدم  اأي  العدم 

اأكثر  بتعريف  عرّفه  ثم  بدليل(3).  اإلإ  فنستصحبه 

عيسى،  بن  عمر  بن  له  ال� عبيد  اأو  له  ال� عبد  القاضي  هو   (1)

اأبو زيد، الدبوّسي، من اأكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به 

المثل في النظر واستخراج الحجج، من مؤلفاته »تاأسيس 

النظر« و«تقويم الإأدلة« في اأصول الفقه، وكتاب »الإأسرار« 

في الإأصول والفروع، توفي ببخارى سنة 430هــ. )ينظر: 

وفيات الإأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لإأبي العباس اأحمد بن 

تحقيق:  681هــــ(،  )ت  خلكان  بابن  المعروف  محمد 

ــيــروت، بـــدون تاريخ  د. اإحــســان عــبــاس، دار الــثــقــافــة، ب

الطباعة: 48/3، وشذرات الذهب في اأخبار من ذهب، 

ـــ(،  ســنــة 1089هــ الحنبلي )ت  الــعــمــاد  بــن  الــحــي  لعبد 

 المكتب التجاري، بيروت، بدون تاريخ الطباعة: 245/3 

وما بعدها(.

له  ال� اأبي زيد عبيد  مام  دلــة في اأصول الفقه، للاإ (2) تقويم الإأ

الحنفي )ت 430هـــــــــ(،  الــدبــوســي  عيسى  بــن  عمر  بــن 

الإأولـــى، 1421هـــ  الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

2001م: 400.

(3) المصدر نفسه: 324.

وضوحاً، وذلك في معرض اإبطال النوع الرابع من 

الحال  استصحاب  وهــو  الإســتــصــحــاب،  اأنـــواع 

بما  التمسك  ثبات حكم مبتداأ، فقال: »وهو  لإإ

ثبت حتى يقوم دليل الزوال«(4).

والــســمــرقــنــدي)6(  ــلّامــشــي)5(  ال تعريف   -2

وحافظ الدين النسفي)7(: 

(4) المصدر نفسه: 401.

(5) هو اأبو الثناء محمود بن زيد اللامّشي الحنفي الماتريدي، 

نسبته اإلى لإمش من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر، 

عاش في اأواخر القرن الخامس واأوائل السادس الهجري، 

له  ترجموا  الذين  يــزد  ولــم  الفقه«،  اأصــول  له »كتاب في 

ــذا. )يــنــظــر: الــجــواهــر المضية في  عــلــى اســمــه وكــتــابــه هـ

طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي 

بدون  مير محمد كتب خانه، كراتشي،  )ت 775هــ(، 

عبد  الإأســتــاذ  كتبه  ما  ويراجع   ،157/2 الطباعة:  تاريخ 

التمهيد  لكتابه  تحقيقه  في  اللامشي  عن  تركي  المجيد 

الطبعة  بيروت،  سلامي،  الإإ الغرب  دار  التوحيد،  لقواعد 

الإأولى، 1995م: 9 وما بعدها(.

اأبو  اأبو بكر، وقيل  اأحمد،  اأبي  اأحمد بن  (6) هو محمد بن 

مــنــصــور، عـــلاء الــديــن الــســمــرقــنــدي الــحــنــفــي، صاحب 

كــتــاب« تــحــفــة الــفــقــهــاء« ولـــه كــتــاب »الـــمـــيـــزان«، كــان 

وتزوجت علاء  فقيهة علامّة،  ابنته  القدر، وكانت  جليل 

في  الصنائع«  »بدائع  الكاساني صاحب  بكر  اأبــا  الدين 

وقيل  575هـــ،  حوالي  السمرقندي  توفي  الحنفي،  الفقه 

مطبعة  الزركلي،  الدين  لخير  الإأعـــلام،  )ينظر:  540هـــ. 

كوستا توماس، مصر، الطبعة الثانية، 1347هـــ 1955م: 

212/6، والجواهر المضية: 6).

له بن اأحمد بن محمود النسفي، اأبو البركات،  (7) هو عبد ال�

اإيــذج )من  اأهــل  الدين، فقيه حنفي ومفسر، من  حافظ 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الثاني  492 مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

الحال  اللّامشي استصحاب  الثناء  اأبو  عرفّ 

حالة  في  الثابت  بالحكم  التمسـك  »هو  فقال: 

البقـاء، ماأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك 

الحكم«(1).

وبمثل هذا التعريف فسّره اأبو بكر السمرقندي 

وحــافــظ الــديــن الــنــســفــي<،وزادا عليه: »مــا لم 

يوجـد دليل مغيّر«(2).

ببلاد  »نسف«  اإلــى  نسبته  فيها،  ووفاته  اأصبهان(،  كــور 

منها  له مصنفات جليلة،  بين جيحون وسمرقند،  السند 

الدقائق« في  القراآن، و«كنز  تفسير  التنزيل« في  »مــدارك 

ــول الــفــقــه، وشــرحــه »كشف  ــار« فــي اأصــ ــمــن الــفــقــه، و«ال

الإأســرار« وغيرها، واختلف في وفاته، فقيل سنة 701 هـ 

والجواهر  الإأعـــلام: 192/4،  )ينظر:  بعد 710هـــ.  وقيل 

المضية: 270 وما بعدها(.

الــثــنــاء محمود بــن زيــد اللامّشي  بـــي  الــفــقــه، لإأ (1) )اأصــــول 

الخامس  الــقــرن  اأواخــــر  فــي  )عـــاش  الــمــاتــريــدي  الحنفي 

 واأوائـــــــل الـــســـادس الـــهـــجـــري(، تــحــقــيــق: عــبــد الــمــجــيــد 

ســلامــي، بــيــروت، الطبعة الإأولـــى،  تــركــي، دار الــغــرب الإإ

1995م: 189.

صــول في نتائج العقول في اأصول الفقه، لعلاء  (2) ميزان الإأ

الدين اأبي بكر محمد بن اأحمد السمرقندي )من علماء 

الــهــجــري(، دراســـة وتحقيق وتعليق: د.  الــســادس  الــقــرن 

الإأوقــاف  وزارة  نشر  السعدي،  الرحمن  الملك عبد  عبد 

والشؤون الدينية، العراق، مطبعة الخلود، بغداد، الطبعة 

الإأســـرار  وكــشــف  1987م:932/2،  ـــ  1407هـــ الإأولــــى، 

له  مام اأبي البركات عبد ال� شرح المصنف على المنار، للاإ

بن اأحمد المعروف بحافظ الدين النسفي )ت 710هــ(، 

ــاريــخ الــطــبــاعــة:  دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، بـــيـــروت، بـــدون ت

ــي مـــلازمـــة ذلـــك الــحــكــم مـــا لم   269/2، وفـــيـــه: ))وهـــ

يوجد المغيرّ((.

3- تعريف الخباّزي)3(:

ــازي كــلامــه على  صـــدّر جـــلال الــديــن الــخــبّ

الإستصحاب بقوله: »الإحتجـاج بلا دليل«(4)، 

يبين حجيته  راح  ثــم  لــه،  تعريف  بمثابة  وذلــك 

اأحــد  هــو  الـــذي  الــحــال(5)  باستصحاب  والعمل 

ــــات هــو الـــمـــراد من  ضــــروب الإســتــصــحــاب، وب

اإطلاقه عند الحنفية.

مام جلال الدين اأبو محمد عمر بن محمد بن عمر  (3) هو الإإ

بلدة مشهورة  اإلى خجند، وهي  الخبّازيالخُجَندي نسبةً 

بما وراء النهر على شاطئ نهر سيحون بينها وبين سمرقند 

مسافة عشرة اأيام مشرقاً، وهو اأحد مشايخ الحنفية الكبار 

وعالم من علماء الإأصول، له مصنفات منها » المغني في 

اأصول الفقه« و« شرح المغني« و« شرح الهداية في الفقه 

على  691هــ  سنة  وتوفي  629هــ  سنة  ولد  للمرغيناني«، 

راأي الإأكثر، وقيل سنة 671هـــ. )ينظر: الجواهر المضية: 

398/1، والفوائد البهية في تراجم الحنفية، لإأبي البركات 

محمد عبد الحي اللكنوي الهندي )ت 1304هــ(، دار 

سلامي، القاهرة: 151، وكشف الظنون عن  الكتاب الإإ

اأسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت، بدون تاريخ الطباعة: 1749/2، والفتح 

له  ال� عبد  الشيخ  للاأستاذ  الإأصوليين،  طبقات  في  المبين 

المحمدية،  الــســنــة  اأنــصــار  مطبعة  الــمــراغــي،  مصطفى 

مصر، 1366هـ 1947م: 79/2.

مام جلال الدين اأبي محمد  (4) المغني في اأصول الفقه، للاإ

عمر بن محمد بن عمر الخبّازي )ت 691هــ(، تحقيق: 

اإحياء  و العلمي  البحث  مركز  نشر  بقا،  مظهر  د. محمد 

سلامية،  سلامي، كلية الشريعة والدراسات الإإ التراث الإإ

جامعة اأم القرى، الطبعة الإأولى، 1403هــ: 353.

(5) المصدر نفسه: 353 وما بعدها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

4- تعريف البخاري)1(:

تعريفات  البخاري جملة  العزيز  لنا عبد  اأورد 

لإستصحاب الحال، وهي:

اأ الحكم بثبوت اأمر في الزمان الثاني بناءً على 

اأنه كان ثابتاً في الزمان الإأول.

ب التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء 

لعدم الدليل المغيّر.

ــابــت للجهل  ــث ال الــحــكــم  بــبــقــاء  الــحــكــم  ج 

بالدليل المغيرّ لإ للعلم بالدليل المتقّي.

د عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل 

للزوال  محتَمل  لــزوالــه،  ولإ  لبقائه  متعرضّ  غير 

بدليله لكنه التبس عليك حاله.

ثم قال: »وهذه العبارات تؤدي معنًى واحداً 

في التحقيق«(2).

(1) هو عبد العزيز بن اأحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، 

بــخــارى، له  اأهـــل  ــول، مــن  فقيه حنفي مــن علماء الإأصــ

تصانيف منها: »شرح اأصول البزدوي« المسمى »كشف 

للاأخسيكثي«،  الحسامي  المنتخب  »شــرح  و  الإأســـرار« 

الإأعــلام: 137/4، والجواهر  توفي سنة 730هـــ. )ينظر: 

المضيةّ: 317/1).

ــرح اأصــــول الـــبـــزدوي، لــعــلاء الــديــن  ــرار شـ ــ ســ  (2) كــشــف الإأ

عبد العزيز بن اأحمد بن محمد البخاري )ت 730هــ(، 

الطباعة:  تاريخ  بــدون  بيروت،  ســلامــي،  الإإ الكتاب  دار 

.377/3

5- تعريف ابن الهمام)3(:

وعرّفه كمال الدين ابن الهمام باأنه: »الحكم 

ببقـاء اأمـر تحقق ولم يُظنَّ عدمه«(4). وقال ابن اأمير 

»الحكم  الهمام:  ابن  تعريف  شارحاً  الحاج;(5) 

ظناً ببقاء اأمر تحقق سابقاً، ولم يُظنَّ عدمه بعد 

تحققه«(6).

(3) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، 

مفسر  الحنفية،  فقهاء  من  اإمــام  الهمام،  بابن  المعروف 

ولد  الــدولــة،  اأربـــاب  عند  معظمّاً  وكــان  ومتكلم،  وحافظ 

بالقاهرة سنة 861هـ،  وتوفي  سكندرية سنة 790هـــ،  بالإإ

الهداية« و »التحرير  القدير في شرح  من مصنفاته »فتح 

من  المنجية  العقائد  في  »المسايرة  و  الفقه«  اأصــول  في 

الإآخرة«. )ينظر: الإأعلام: 134/7).

(4) التحرير في اأصول الفقه، لمحمد بن عبد الواحد بن عبد 

الهمام  ابــن  الدين  بكمال  المعروف  السيواسي  الحميد 

اأمير  لإبــن  عليه  والتحبير  التقرير  )ومــعــه  861هــــــــــــ(،  )ت 

الإأولــى،  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الــحــاج(، 

1419هـ 1999م: 368/3.

(5) هو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن اأمير الحاج، 

له، شمس الدين، فقيه  ويقال له ابن الموقت، اأبو عبد ال�

ولــد سنة 825هـــ،  اأهــل حلب،  الحنفية، من  من علماء 

وتوفي سنة 879هـ، من كتبه »التقرير والتحبير« و«ذخيرة 

ــورة الــعــصــر« و«حــلــيــة الــمــجــلــي«.  الــقــصــر فــي تفسير ســ

القرن  لإأهــل  اللامع  والــضــوء  الإأعـــلام: 278/7،  )ينظر: 

 التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

)ت 902هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون 

تاريخ الطباعة: 210/9 وما بعدها(.

ابن  المحقق  للعلامة  الــتــحــريــر،  على  والتحبير  التقرير   (6)

العلمية،  اأمير الحاج الحلبي )ت 879هـــ(، دار الكتب 

بيروت، الطبعة الإأولى، 1419هــ 1999م: 368/3.
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6- التعريف المختار:

واحداً،  مؤداها  كان  اإن  و السابقة  التعريفات 

فــاإنــي  الإســتــصــحــاب،  حقيقة  بــيــان  فــي  ومتفقة 

اأجدني ميالإً اإلى التعريف الإأول الذي اأورده عبد 

في  اأمــر  بثبوت  »الحكم  وهــو  الــبــخــاري;،  العزيز 

الزمـان  في  ثابتاً  اأنــه كان  بناءً على  الثاني  الزمـان 

اإلى انتقاء هذا التعريف  الإأول«. والذي يدعوني 

بشكل  الإســتــصــحــاب  معنى  ــؤدي  تـ األــفــاظــه  اأن 

جــلــي اأكــثــر مــن غــيــره، فــضــلاً عــن كــونــه مناسباً 

للاستصحاب الذي جرى الخلاف فيه بين رواد 

المدارس الحنفية كما سنرى.

ويمكننا بيان مفردات هذا التعريف وقيوده 

باإيجاز:

ــريـــف اأو  ــعـ ــتـ ــنـــس فــــي الـ ـــ )الــــحــــكــــم(: جـ ــــ فـ

كالجنس(1)، فيدخل فيه كل حكم، شرعياً كان 

اأو عقلياً.

وقوله )بثبوت اأمر في الزمان الثاني(: قيد اأول 

احترز به عن الحكم بنفي اأمر في الزمان الثاني، 

فاإنه ليس من الإستصحاب في شيء.

وقــولــه )بــنــاءً عــلــى اأنـــه كـــان ثــابــتــاً فــي الــزمــان 

ــانٍ خــرج بــه مــا لــو كــان منفياً في  الإأول(: قيد ث

الزمان الإأول، فلا يصح الحكم بثبوته في الزمان 

(1) ومنشاأ التردد في كونه جنساً اأو كالجنس الإختلاف في 

وراء  اأخــرى  لهاذاتيات  اأيكون  الإأجناس الإصطلاحية  اأن 

ما اصطلحوا عليه فتكون كالجنس اأم لإ يكون لها ذلك 

فتكون جنسا؟ً

بــانــعــدام تخلف  الإســتــصــحــاب  فينعدم  الــثــانــي، 

الثبوت في واحد من الزمانين.

المطلب الثاني

الفقه  اأصــول  في كتب  الإستصحاب  اأنـــواع 

الحنفي

اإيراد  الحنفي في  الفقه  اأصول  تفاوتت كتب 

تفاوتت  اإيرادها، كما  اأنواع الإستصحاب وعدم 

اأنــواعــه،  فــي حصر  بــاإيــرادهــا  اهتمت  الــتــي  تلك 

اإلــى نوع واحــد، ومنها ما حصرته  فمنها ما ردّتــه 

في اأربعة.

الحنفية من عراقيين  اأصوليي  باأن  الجزم  ومع 

الإستصحاب،  لفظ  يستعملوا  لم  وسمرقنديين 

لم  اأنهم  غير  الإستصحاب،  فكرة  اأوردوا  فاإنهم 

يبينوها ويؤصلوها كما فعل الدبوّسي والسرخسي(2) 

اإذا كان الدبوّسي فسّر كلام من سبقه  من بعده. و

من نظاّر الحنفية، فاإن ذلك يقتضينا مراعاة التطور 

الــتــاريــخــي لمعنى الإســتــصــحــاب عــنــدهــم حتى 

استقر  ما  اإلــيــه، ونقف على  انتهى  ما  اإلــى  نصل 

اأنــواع  اإلإ بسرد  المذهب، ولإ يكون ذلك  عليه 

ــو بــكــر محمد بــن اأحــمــد بــن اأبــي  ــمــة اأبـ ئ (2) هــو شــمــس الإأ

ســهــل، قـــــاضٍ، مـــن كــبــار الــحــنــفــيــة، مــجــتــهــد مـــن اأهـــل 

»المبسوط« في  اأشهر كتبه  بــلاد خــراســان،  سرخس من 

الفقه، اأملاه وهو سجين بالجب في اأوزجند، وله »شرح 

ـــ، وقــيــل في  تــوفــي سنة 483هــ الــجــامــع الكبير« وغــيــرهــا، 

 حدود سنة 490هـ. )ينظر: الإأعلام: 208/6، والجواهر 

المضية: 28).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

الإستصحاب التي ذكروها، وتفاوتوا في عدتها.

1- اأنواع الإستصحاب عند الكرخي)1(:

اإلإ  الكرخي في رسالته  الحسن  اأبــو  يــورد  لم 

نوعاً واحــداً من اأنــواع الإستصحاب، وهو الذي 

جعله الإأصل الثاني من بين الإأصول التي عليها 

مدار فروع الحنفية، معبرّاً عنه بقوله: »اأن الظاهر 

الإستحقاق«(2). يوجب  ولإ  الإستحقاق،  يدفع 

وقـــد شـــرح اأبـــو حــفــص الــنــســفــي(3) هـــذا الإأصـــل 

له بن الحسين بن دلإل بن دلهم، اأبو الحسن  (1) هو عبيد ال�

العسر، صوّماً  على  ورعــاً صــبــوراً  زاهـــداً  كــان  الكرخي، 

وكان  المجتهدين،  طبقة  اإلى  وصل  القدر،  كبير  قوّاماً، 

»المختصر«  منها  مــؤلــفــات  لــه  بــالــعــراق،  الحنفية  شيخ 

ــرح الــجــامــع الــصــغــيــر«  ــ ــرح الــجــامــع الــكــبــيــر« و«شـ ــ و«شـ

ببغداد، وعاش  توفي سنة 340هـــ،  الإأصــول«،  و«رسالة 

الـــذهـــب: 358/2،  ثــمــانــيــن ســـنـــة. )يـــنـــظـــر: شـــــذرات 

والإأعلام: 347/4).

صول  ماماأبي الحسن الكرخي، وهي رسالة في الإأ (2) اأصول الإإ

التي عليها مدار فروع الحنفية، مطبوعة مع كتاب تاأسيس 

بيروت،  الفكر،  دار  الــدبــوســي،  زيــد  اأبــي  مــام  لــلاإ النظر، 

الطبعة الإأولى، 1426 1427هــ/ 2006م: 123.

مام العلامة اأبو حفص عمر بن محمد بن اأحمد بن  (3) هو الإإ

لقمان النسفي، صاحب تفسير التيسير، المعروف بنجم 

الدين، ولد بنسف وهي بلد بما وراء النهر سنة 461هــــ، 

وتوفي سنة 537هـــ، من تصانيفه »نظم الجامع الصغير« 

في  النسفية«  و«مــتــن  الفقهاء،  لغة  فــي  الطلبة«  و«طلبة 

الــعــقــائــد، وغــيــرهــا. )يــنــظــر: سير اأعـــلام الــنــبــلاء، لشمس 

الذهبي  اأحمد بن عثمان  له محمد بن  ال� اأبي عبد  الدين 

)ت 748هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين باإشراف 

الشيخ شعيب الإأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

حين مثلّ له فقال: »من مسائله اأن من كان في 

يــده يدفع  يــده دار، فجاء رجــل يدعيها، فظاهر 

استحقاق المدعي حتى لإ يقضى له اإلإ بالبينة، 

ولو بيعت دار لجنب هذا الدار، فاأراد اأخذ الدار 

المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار، فاأنكر 

التي في يده  الــدار  اأن تكون هذه  المدعى عليه 

مملوكة له، فاإنه بظاهر يده لإ يستحق الشفعة ما 

لم يثبت اأن هذه الدار ملكه«(4).

يمكننا  ما  هو  الإستصحاب  من  النوع  وهــذا 

اأن نسميه »استصحاب ما دل الشرع على ثبوته 

ودوامه لوجود سببه«.

2- اأنواع الإستصحاب عند الجصّاص)5(:

ــاً واحــــــــداً اأيــــضــــاً مــن  ــوعــ ــ ــر الـــجـــصـــاص ن ــ ذكـ

الإستصحاب، وهو الإحتجاج بلا دليل، وذلك 

في باب القول في النافي وهل عليه دليل، ثم راح 

يسوق المذاهب فيه مع اأدلتها ومناقشتها(6). 

1405 هــ 1985م: 20/ 126، 127).

(4) اأصول الكرخي: 123.

(5) هو اأحمد بن علي، اأبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، 

كان  ببغداد،  الحنفية  رياسة  اإليه  انتهت  الكبير،  مــام  الإإ

منها  كثيرة  مصنفات  له  والـــورع،  والدين  بالزهد  مشهوراً 

الحسن،  بن  الجامع« لمحمد  القراآن« و«شرح  »اأحكام 

وكتابه المعروف في اأصول الفقه، وغيرها، ولد سنة 305هـــ 

الذهب:  شـــذرات  )ينظر:  370هـــــــــ.  سنة  ببغداد  وتــوفــي 

71/3، والجواهر المضية: 84).

اأحمد بن علي  بــي بكر  صــول، لإأ اأنظر: الفصول في الإأ  (6)
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وهــــذا الــضــرب هــو مــا يُــبــحــث تــحــت عــنــوان 

»استصحاب العدم الإأصلي«، وهو الذي عرف 

ــلـــي ولــم   الــعــقــل نــفــيــه بــالــبــقــاء عــلــى الـــعـــدم الإأصـ

اأو  الــذمــة  بـــراءة  اأيــضــاً  الــشــرع، ويطلق عليه  يثبته 

البراءة الإأصلية.

3- اأنــــواع الإســتــصــحــاب عــنــد الــدبّــوســي 

والسرخسي والخبازي:

اأنـــواع  اســتــوعــب  مــن  اأول  ــوســي  الــدبّ اإن  قلنا 

المذهب من  بــيــان  بغية  الإســتــصــحــاب، وذلـــك 

الذين ذكرهما  النوعين  الإأنــواع، وقد ذكر  تلكم 

الكرخي والجصاص وزاد عليهما نوعين اآخرين، 

فكان الإستصحاب عنده اأربعة اأنواع: 

لــضــرورة عدم  الــحــال  استصحاب حكم   - اأ 

به  العلم  اأوجــب  بطريق  العدم  وثبوت  يزيله،  ما 

كالخبر من جهة صاحب الوحي، اأو من طريق 

الحس اإذا كان الشيء مما يعرف به.

ــو الـــذي  ــن الإســتــصــحــاب هـ ــوع مـ ــنـ ــذا الـ ــ وهـ

صاغه الإأصوليون من غير الحنفية تحت مسمى 

»استصحاب  اأو  الإأصــلــي«  العدم  »استصحاب 

حكم الإأصل«.

ب استصحاب حكم الحال لعدم الإأدلة من 

بقدر  المجتهد  اأي  براأيه  ــة  الإأدل في  النظر  طريق 

العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  370هــ )ت  ــرازي  الـ الجصاص 

 189 ـــ 2000م: 2/  ــى، 1420هـــ ــ الإأول الطبعة   بــيــروت، 

وما بعدها.

وسعه، مع احتمال قيام الدليل من حيث لإ يشعر 

هو به.

عليه،  الكرخي  اقتصر  الــذي  هو  النوع  وهــذا 

اإذا  و الحال«،  بـ«استصحاب  تسميته  واستقرت 

اأطلق الإستصحاب انصرف اإليه.

جــــــ - اســتــصــحــاب حــكــم الــحــال قــبــل النظر 

والإستدلإل. 

ــات حــكــم  ــ ــ ــب ــ ــ ث  د اســـتـــصـــحـــاب الـــــحـــــال لإإ

مبتداأ(1).

ذكر  على  والــخــبــازي  السرخسي  تابعه  ولقد 

هذه الإأنواع الإأربعة(2).

وهذا الإأخير هو »الإحتجاج بلا دليل« الذي 

اأورده الجصاص ولم يزد عليه نوعاً اآخر. ولإ بد من 

شــارة هنا اإلى اأن هذا النوع من الإستصحاب  الإإ

تنتظمه مساألة »حكم الإأفعال قبل ورود اشرع«، 

بالإأصول  المتعلقة  الإأصولية  المسائل  من  وهــي 

وتعليل  العقليين،  والتقبيح  كالتحسين  الكلامية 

له تعالى. اأفعال ال�

4- اأنواع الإستصحاب عند البزدوي: 

الــدبـّـوســي  عند  عنه  الــبــزدوي  منهج  اختلف 

فقد  الإستصحاب،  اأنــواع  في عدة  والسرخسي 

اكتفى باإيراد نوعين منه هما: استصحاب الحال 

دلة: 400. (1) تقويم الإأ

والمغني:   ،225  ،224/2 السرخسي:  اأصـــول  اأنــظــر:   (2)

.361 ،360
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

وهــو الــنــوع الــثــانــي، والإحــتــجــاج بــلا دلــيــل، وهو 

النوع الرابع(1).

الثالث: حجية الإستصحاب في  المطلب 

المذهب الحنفي

الإستصحاب  حجية  فــي  الــكــلام  يستدعي 

النزاع  محل  تحرير  الحنفية  من  الإأصوليين  عند 

اأولإً، ثم بيان اأدلة مذاهبهم في موطن الخلاف 

ومناقشتها، وذلك في الفرعين الإآتيين:

الفرع الإأول: تحرير محل النزاع

على  الحنفية  مــن  الإأصوليين  كلمة  اتفقت 

العمل بالنوع الإأول الذي اأورده الدبوسي;. فالدليل 

اإذا تيقنا عدم وجود ما يزيل حكمه، ثبت استمرار 

دلإلته على الحكم بلا ريب.

الثالث  بــالــنــوع  الإحــتــجــاج  اتــفــقــوا على  كما 

ــؤداه عن  الـــذي ذكـــره الــدبــوســي، فهو لإ يبعد مـ

النوع الإأول.

لم يختلفوا في بطلان الإحتجاج  اإنهم  كما 

دليل« على  بلا  وهــو »الإحتجاج  الــرابــع،  بالنوع 

اإذا كان الحنفية متفقين  حد تعبير الجصاص. و

ــذا الــنــوع مــن الإســتــصــحــاب،فــاإنــهــم  عــلــى رد هـ

مختلفون في تعليل ردهم اإياه بناءً على اختلافهم 

في اإثبات الإأحكام قبل ورود الشرع، وتلك مساألة 

سرار: 377/3، 386.  (1) اأنظر: اأصول البزدوي مع كشف الإأ

اأخرى لإ تدخل في اأصل بحثنا هذا(2).

يبحثوا  لــم  الحنفية  اأن  عليه  بالتنبيه  وجــديــر 

اشــرع« تحت  ورود  قبل  الإأفــعــال  مساألة »حكم 

هذا المسمى، بل تحت مباحث اأخرى، مثل: 

يمان على من لم  اأسباب الشرائع(3)، ووجوب الإإ

تبلغه الدعوة، ونسخ الإأحكام العقلية(4)، وحكم 

ورود  قبل  بـــاحـــة  والإإ للحظر  المحتملة  ــعــال  الإأف

الشرع(5)، ونحوها من المسائل. 

(2) )للوقوف على تفصيلات هذا الخلاف يراجع: الفصول 

بعدها، 14/2، 15،  ومــا  الإأصـــول: 356/1، 422  في 

لإأبــي  الــفــقــه،  ــول  اأصـ فــي  والمعتمد   ،242  ،100  ،99

المعتزلي  البصري  الطيب  بن  علي  بن  محمد   الحسين 

الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الــكــتــب  دار  ـــ(،  ــــ 436هـ )ت 

 ،315  ،185/2 1426هــــــــــــــــــــ:  2005م  ــــة،  ــث ــ ــال ــ ــث ــ  ال

وما بعدها، واأصول الفقه للّامشي: 103، 105، 148، 

171، وميزان الإأصول: 304/1 وما بعدها، 314، 319 

.991 ،936/2

سلام اأبي الحسن علي بن  (3) اأنظر: اأصول البزدوي، فخر الإإ

الإأســـرار:  الحسين )ت 482هــــــ( مع كشف  محمد بن 

الإأئـــمـــة محمد  شــمــس  الــســرخــســي،  ــول  ــ واأصـ  ،339/2

ـــ(، دار  بــن اأحــمــد بــن اأبــي سهل السرخسي )ت 483هـ

المعرفة، بيروت، بدون تاريخ الطباعة: 100/1.

ســــــرار: 229/4  ــبـــزدوي مــع كــشــف الإأ  (4) اأنـــظـــر: اأصــــول الـ

ــزان  ــول الــفــقــه لــلّامــشــي: 103، ومــي ــ ومـــا بــعــدهــا، واأصــ

الإأصول: 306/1 وما بعدها.

صول: 99/2 وما بعدها، والمعتمد  (5) اأنظر: الفصول في الإأ

في اأصول الفقه، لإأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 

العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  436هـــ )ت  المعتزلي  البصري 

 ،315/2 ــــــ:  1426هـــ 2005م  الثالثة،  الطبعة  بــيــروت، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

الحنفية  بين  الــنــزاع  فــاإن محل  هــذا  تقرر  اإذا 

ينحصر في النوع الثاني الذي بينّه الدبوسي. وقد 

انتهوا فيه اإلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الإأول: اإن استصحاب الحال حجة 

منصور  اأبو  قال  ثبات.وبه  والإإ للدفع  اأي  مطلقاً، 

اإلــيــه ذهب  و ومشايخ سمرقند،   الــمــاتــريــدي;(1)، 

اأبو بكر السمرقندي(2)، ونسُب القول به اإلى كثير 

من الحنفية(3).

وعلى هذا المذهب فاإن المفقود كما لإ تزول 

فاإنه يستحق  زوجــتــه،  منه  تبين  اأمــوالــه، ولإ  عنه 

نصيبه  وكذلك  قبله،  مــات  اإذا  مورثه  من  نصيبه 

من الموصى به، وذلك استناداً اإلى وجهتهم في 

اإثباتاً. كون الإستصحاب حجة دفعاً و

الــحــال  اســتــصــحــاب  اإن  الــثــانــي:  المذهب 

اإلــيــه ذهــب الكرخي،  لــزام، و لــلاإ حجة للدفع لإ 

التوضيح، لسعد  والتلويح على  ــرار:95/3،  الإأسـ وكشف 

مكتبة  793هــــ(،  )ت  التفتازاني  عمر  بن  مسعود  الدين 

صبيح، مصر، بدون تاريخ الطباعة: 216/2.

(1) هو محمد بن محمد بن محمود، اأبو منصور الماتريدي، 

اأئمة  وهــو من  ماتريد، وهــي محلة بسمرقند،  اإلــى  نسبته 

علماء الكلام، من كتبه »التوحيد« و«شرح الفقه الإأكبر« 

مام اأبي حنيفة، مات بسمرقند سنة 333هـ.  المنسوب للاإ

)اأنظر: الجواهر المضية: 130/2، والإأعلام: 19/7).

صول: 934/2، واأصول الفقه للامشي:  (2) )اأنظر: ميزان الإأ

.189

(3) اأنظر: التحرير مع التقرير والتحبير: 368/3.

ونظام الدين الشاشي(4)، والدبوسي، والبزدوي(5)، 

والسرخسي، وحافظ الدين النسفي، والبخاري، 

وهو اتجاه بعض متاأخري الحنفية(6).

اأبا  اأن  الإستصحاب  تعريف  في  بنا  مرّ  وقد   

الحسن الكرخي لم يصرح بلفظ الإستصحاب، 

اإنما عبرّ عنه بغير ذلك، وجاء اأبو حفص النسفي  و

فشرح عبارته، ومثلّ له بما يفيد اأنه يصلح حجة 

لزام (7). ثبات والإإ للنفي لإ للاإ

اأبو علي  اإسحاق،  اأحمد بن محمد بن  الدين  (4) )هونظام 

الشاشي، سكن بغداد ودرس بها، تفقه على اأبي الحسن 

الكرخي، وكــان قد جعل التدريس له حين مــرض، توفي 

سنة 344هــ. )ينظر: الجواهر المضية: 98، 99).

سلام اأبَو الحسن علي بن محمد بن الحسين  (5) )هو فخر الإإ

بن عبد الكريم البزدوي، فقيه اأصولي، من اأكابر الحنفية، 

من سكان سمرقند، نسبته اإلى »بزدة » قلعة بقرب نسف. 

له تصانيف، منها »المبسوط » كبير، و«كنز الوصول« في 

اأصول الفقه الذي يعرفباأصول البزدوي، وغيرهما. ولد سنة 

400 وتوفي سنة 482هــــ.)ينظر:الإأعلام: 328/4).

ماماأبي الحسن الكرخي: 123، واأصول  (6) )اأنظر: اأصول الإإ

بن  بــن محمد  اأحــمــد  اأبــي علي  الــديــن  لنظام  الشاشي، 

العربي،  الكتاب  دار  ـــ(،  344هــ )ت  الشاشي  اإســحــاق 

بيروت، بدون تاريخ الطباعة:389، وتقويم الإأدلة: 400، 

ــرار: 377/3، 378،  الــبــزدوي مــع كشف الإأســ واأصـــول 

ــرار  الإأسـ وكــشــف   ،225  ،224/2 السرخسي:  واأصــــول 

الوصول،  مرقـاة  شـرح  الوصـول  ومــراآة  للنسفي: 269/2، 

للعلامّة منلا خسرو )ت 885هـ(، )ومعه حاشيتا الإأزميري 

1312هــــ:  العثمانية،  الطباعة  دار  عليه(،  والطرسوسي 

.367/2

ماماأبي الحسن الكرخي: 123.  (7) )اأنظر:اأصول الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

حجة  الــحــال  استصحاب  يكون  هــذا  وعلى 

لزام الغير، بمعنى اإنه يكون  للدفع، ولإ يصلح لإإ

حجة للمتمسك به في حق نفسه، وليس حجة 

في مواجهة الخصم. مثال ذلك: المفقود، فهو 

للحياة التي هي صفة اأصلية له  حي استصحاباً 

ويقينية، فياأخذ حكم الإأحياء، فلا تورث اأمواله، 

بالوفاة،  تنتهي  التي  والتزاماته  عقوده  تنتهي  ولإ 

ولإ تبين منه زوجته، ولكن حياته هذه لإ تصلح 

ثبات اأمر لم يكن  لإكتساب حق جديد، اأي لإإ

للمفقود وقت فقده، فلا يرث من مورثه اإذا مات 

قبله، بل يوقف نصيبه منه اإلى اأن تتبين حاله، فاإذا 

اإذا ثبتت  ظهر اأنه حي استحق نصيبه الموقوف، و

وفاته حقيقةً اأو بحكم القاضي، قسّم نصيبه على 

الوقت.  ذلــك  في  اأحياء  كانوا  الذين  مورثه  ورثــة 

وبعبارة جامعة: يحتفظ المفقود بحقوقه السلبية 

يجابية.  دون الإإ

مطلقاً.  بحجة  ليس  اإنــه  الثالث:  المذهب 

وهو ما اختاره الخبازي(1)، والكمال بن الهمام(2).

بيان  مع  ومناقشتها  الإأدلـــة  الثاني:  الفرع 

الراأي الراجح

اأولإً: اأدلة اأصحاب المذهب الإأول القائلون 

بحجية استصحاب الحال مطلقاً:

(1) اأنظر: المغني: 355 وما بعدها.

(2) اأنظر: التحرير مع التقرير والتحبير: 368/3.

ــاأدلـــة من  احــتــج اأصـــحـــاب هـــذا الــمــذهــب بـ

جماع والمعقول. الكتاب والسنة والإإ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  قولهU:چ  الــكــتــاب:  مــن   -1

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 

 ڭ ڭ ڭچ(3).
له تعالى حرّم في هذه الإآية  وجه الدلإلة: اإن ال�

بعض المطعومات، فما سكت عنه كان مباحا؛ً 

الحكم من  تغيير  يــدل على  دلــيــل  وجـــود  لــعــدم 

باحة اإلى التحريم، فدل ذلك على اإباحة كل  الإإ

مطعوم ليس محرماً استصحاباً لإأصله(4).

الشيطان  »اإن   :النبي قــول  السنة:  من   -2

يــاأتــي اأحــدكــم فــيــقــول: اأحــدثــت اأحـــدثـــت.. فلا 

ينصرفنّ حتى يسمع صوتاً اأو يجد ريحاً«(5).

ية 145. نعام: من الإآ (3) سورة الإأ

عبد  اأبــي  الدين  لشمس  القراآن،  حكام  الجامع لإأ اأنظر:   (4)

له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي )ت671هـ(،  ال�

الكتب  دار  اأطفيش،  اإبراهيم  و البردوني،  اأحمد  تحقيق: 

1964م:  1384هــــــ  الثانية،  الطبعة  القاهرة،  المصرية، 

115/7 وما بعدها.

فـــي: صحيح  فــانــظــرهــا  مختلفة  بــاألــفــاظ  الــحــديــث  ورد   (5)

البخاري  اإسماعيل  بــن  محمد  لــه  الــ� عبد  اأبــي  الــبــخــاري، 

دار  الــنــاصــر،  ناصر  بــن  زهير  محمد  تحقيق:  الجعفي، 

طوق النجاة، الطبعة الإأولى، 1422هــ: كتاب الوضوء، 

باب من لإ يتوضاأ من الشك حتى يستيقن: 39/1، برقم 

(137(، وكتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها 

من الشبهات: 54/3، برقم )2056(، وصحيح مسلم، 

اأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

اإنه  حكم باستدامة الوضوء  وجه الدلإلة: 

عند الإشتباه، وهو عين الإستصحاب.

اإذا تيقن  نــســان  اإن الإإ وذلــك  جــمــاع:  الإإ  -3

ــاز لــه اأداء  ــالــوضــوء ثــم شــك فــي الـــحـــدث، جـ ب

الصلاة، بخلاف ما لو تيقن بالحدث ثم شك 

في الوضوء، يبقى الحدث، فلا تجوز له الصلاة 

اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق:  261هــــــ(، 

تــاريــخ الطباعة: كتاب  بـــدون  بــيــروت،  الــعــربــي،  الــتــراث 

الحيض، باب الدليل على اأن من تيقن الطهارة ثم شك 

اأن يصلي بطهارته تلك: 276/1، برقم  في الحدث فله 

اأبي عيسى محمد بن عيسى  الترمذي،  (361(، وسنن 

بن سَوْرة الترمذي، )ت 279هـ(، تحقيق: د. بشار عواد 

بيروت، 1998م: باب  سلامي،  الغرب الإإ معروف، دار 

مــا جــاء فــي الــوضــوء مــن الــريــح: 130/1، بــرقــم )75(، 

اأبــي داود، سليمان بن  وقــال عنه: حسن صحيح، سنن 

جِسْتاني )ت 275هــ(،  الإأشعث بن اإسحاق الإأزدي السِّ

المكتبة  الحميد،  عبد  الــديــن  محيي  محمد  تحقيق: 

باب  الطباعة:  تــاريــخ  بــدون  بــيــروت،  صــيــدا،  العصرية، 

 ،)177(  ،)176( برقم   ،45/1 الحدث:  في  اإذا شك 

له محمد  وصححه الإألباني، وسنن ابن ماجه، اأبي عبد ال�

فؤاد  محمد  تحقيق:  ـــ(،  273هـــ )ت  القزويني  يزيد  بن 

عيسى  فيصل  العربية،  الكتب  اإحــيــاء  دار  الــبــاقــي،  عبد 

اإلإ  باب لإ وضوء  الطباعة:  تاريخ  بدون  الحلبي،  البابي 

من حدث: 171/1، برقم )513(، )514(، وصححه 

له  ال� عبد  اأبــي  حنبل،  بن  اأحمد  مــام  الإإ ومسند  الإألباني، 

الشيباني  اأســد  اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 

)ت 241هـ(، تحقيق: شعيب الإأرنؤوط، وعادل مرشد، 

واآخــــــرون، مــؤســســة الــرســالــة، بـــيـــروت، الــطــبــعــة الإأولــــى، 

1421هــ 2001م: 105/14، برقم )8369(، 208/15، 

برقم )9355(، 423/17، برقم )11320).

بالنكاح ثم شك في  اإذا تيقن  جماع، وكذا  بالإإ

الطلاق، لإ يزول النكاح بما حدث من الشك 

جماع.  بالإإ

ثبت  اإذا  الحكم  اأنَّ  المعقول:وهو  من   -4

بدليل ولم يثبت له معارض قطعًا ولإ ظناً، يبقى 

بالنص  الــثــابــت  اأيــضــاً، كالحكم  الــدلــيــل  بــذلــك 

له ، حتى  ال� يبقى بذلك النص بعد وفاة رسول 

ر نسخ ذلك الحكم لبقاء النص الموجب له  يتعذَّ

.(1) بعد وفاته

ثانياً: دليل اأصحاب المذهب الثاني القائلين 

ثبات: باأن الإستصحاب حجة في النفي لإ الإإ

حاصل دليل هذا المذهب على اأن استصحاب 

يجاب: اإن  الحال حجة للرد لإ للاستحقاق والإإ

المثبت لحكم في الشرع  اأي  الدليل الموجب، 

والبقاء  ثــبــات،  الإإ بــقــاءه؛ لإأن حكمه  لإ يوجب 

لإ  يجاد  كالإإ البقاء،  به  يثبت  فلا  الثبوت،  غير 

يوجب البقاء؛ لإأن حكمه الوجود لإ غير. يعني: 

يجاد علة للوجود لإ للبقاء لم يثبت به  لما كان الإإ

يجاد، ولو كان  فناء بعد الإإ البقاء، حتى صح الإإ

للوجود،  موجباً  كان  كما  للبقاء  موجباً  يجاد  الإإ

الفناء  يجاد؛ لإستحالة  فناء بعد الإإ لما تصور الإإ

مع المتبقي. كما لم يتصور الزوال حالة الثبوت 

لإستحالة الجمع بين الوجود والعدم. ولما صح 

فكذا  البقاء،  يوجب  لإ  يجاد  الإإ اأن  عُلم  فناء  الإإ

سرار للبخاري: 379/3. (1) كشف الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

الحكم لما احتمل النسخ بعد الثبوت، عُلم اأن 

بين  الجمع  لإستحالة  الــبــقــاء؛  يوجب  لإ  دليله 

المزيل والمثبت.

وكون الدليل الموجب لشيء لإ يوجب بقاءه 

تــحــدث، فلم  اأعــــراض  الــبــقــاء بمنزلة  ثــابــتــا؛ً لإأن 

يصلح اأن يكون وجود شيء علة لوجود غيره من 

غير انضمام دليل اآخر اإليه، فلا يصلح نفس وجود 

الموجب  الدليل  اأن  فثبت  لبقائه.  علة  الحكم 

ثابتاً  البقاء  يكون  فلا  بــقــاءه،  يوجب  لإ  للحكم 

بدليل، بل بناءً على عدم العلم بالدليل المزيل، 

مع احتمال وجوده، فلا يصلح حجة على الغير، 

لكن المجتهد لما بذل جهده في طلب المزيل 

ولـــم يظفر بـــه، جـــاز لــه الــعــمــل بـــه، اإذ لــيــس في 

بالتحري  العمل  له  جــاز  كما  ذلــك،  وراء   وسعه 

عند الإشتباه. 

ولما لم يحصل العلم بعدم المزيل لم يحصل 

الــعــلــم بــالــبــقــاء، فــكــان الــبــقــاء ثــابــتــاً لــعــدم العلم 

بالمزيل، لإ العلم بعدم المزيل، فلم يصلح حجة 

على الغير(1).

ويمكن اأن يناقش دليلهم هذا: 

المزيل  الدليل  عن  بحث  اإذا  المجتهد  بــاأن 

فلم يجده، فقد ترجح عنده احتمال بقاء الحكم 

على احتمال عدمه، فيلزم الخصم بترجيح هذا 

ــرار: 380/3،  ــ سـ الــبــزدوي مــع كشف الإأ اأصـــول  اأنــظــر:   (1)

381، وكشف الإأسرار للنسفي: 271/2.

الإحتمال من جهة اإن بقاء الحكم يستغني عن 

السبب والشرط الجديدين؛ لإأن الإحتياج اإليهما 

الوجود، والوجود قد حصل لهذا  اإنما هو لإأجل 

الباقي، فلا يحتاج حينئذٍ اإليهما، بخلاف الإأمر 

الــذي يــحــدث، فــاإنــه لإ بــد لــه مــن سبب وشــرط 

جديدين، وما لإ يفتقر اأرجح من المفتقر، فيكون 

البقاء اأرجح من العدم(2).

اإن  وعليه وجب اإلــزام الخصم بما هو بــاقٍ، و

ادعى الخصم وجود دليل مغير فعليه اإثباته.

ثالثاً: اأدلة اأصحاب المذهب الثالث النافين 

لحجية استصحاب الحال مطلقاً:

وقد استدل هذا الفريق باأدلة عقلية منها:

1- اإن المستصحب ليس له دليل عقلي ولإ 

شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخلاف، 

الشرعي  الحكم  تغاير  على  يــدل  لإ  العقل  فــاإن 

الكتاب والسنة  الشرع من  اأدلــة  ثبوته. وكــذا  بعد 

جماع والقياس لم يدل شيء منها على بقاء  والإإ

الحكم بعد الثبوت، فكان العمل بالإستصحاب 

ما  بــقــاء  لإإ يُجعل حجة  دلــيــل. وكيف  بــلا  عملاً 

كان على ما كان، والبقاء لإ يضاف اإلى الدليل 

اأنــظــر: نهاية الــســول فــي شــرح منهاج الــوصــول فــي علم   (2)

الإأصــــــول، لــجــمــال الـــديـــن عــبــد الــرحــيــم الإأســـنـــوي )ت 

مناهج  المسمى  البدخشي  شــرح  مع  مطبوع  772هـــ(، 

ــدون تــاريــخ  ــ ــيـــروت، ب ــعــقــول، دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، بـ ال

الطباعة: 179/3، 80.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

الموجب، بل حكمه الثبوت لإ غير(1).

ويمكن اأن يجاب على هذا: 

ابتداءً لإ بد له  باأن ثبوت الحكم  باأننا نسلم 

بــاأنــه يحتاج  دلــيــل شــرعــي، ولكننا لإ نسلم  مــن 

الثبوت  بعد  ــه  ودوامــ بقائه  على  يــدل  دلــيــل  اإلـــى 

ــدلإً  ــو ســلــمــنــا جـ ــر الإســـتـــصـــحـــاب. وحـــتـــى لـ غــي

بـــذلـــك، فـــلا نــســلــم بــانــحــصــار الــدلــيــل الــشــرعــي 

اأخرى، ومنها  اأدلة  بالإأربعة المذكورة، بل هناك 

الإستصحاب، وهو دليل شرعي؛ لإأنه يفيد الظن 

ببقاء الحكم السابق(2).

بقاء  ظن  انتفاء  يستلزم  القياس  جــواز  اإن   -2

الإأصل؛ لإأن القياس رافع لحكم الإأصل اتفاقاً، 

باقية  لكانت  لـــولإه  اأحــكــام  بــه  يثبت  اأنـــه  بدليل 

ــبــقــاء حكم  عــلــى نــفــيــهــا، فـــلا يــحــصــل الـــظـــن ب

سبيل  ولإ  يرفعه،  قــيــاس  انتفاء  عند  اإلإ  الإأصـــل 

اإلى الحكم بذلك الإنتفاء لعدم تناهي الإأصول 

للعقلاء  اأيـــن  فمن  عليها،  الــقــيــاس  يمكن   الــتــي 

سرار للبخاري: 379/3، 380. (1) اأنظر: كشف الإأ

بي الثناء شمس الدين محمود بن  (2) اأنظر: بيان المختصر، لإأ

عبد الرحمن الإأصبهاني )ت 749هـــ(، دراسة وتحقيق: 

الطبعة  الــقــاهــرة،  الــســلام،  دار  محمد،  جمعة  علي  د. 

مختصر  وشـــرح   ،797/2 2004م:  ـــ  1424هـــ الإأولــــى، 

يجي  الإإ الرحمن  عبد  الدين  لعضد  الإأصــولــي،  المنتهى 

حسن  محمد  حــســن  محمد  تحقيق:  ـــــــ(،  756هـ )ت 

الإأولى،  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  اإسماعيل، 

2004م 1424هــ: 564/3.

حاطة بنفيها(3). الإإ

بانتفاء  القطع  اإلــى  بــاأنــه لإ حاجة  واأجــيــب: 

الــقــيــاس الــرافــع، بــل الــظــن كـــافٍ، وهــو حاصل 

على تقدير عدم الوجدان بعد البحث والتفتيش، 

ومجرد احتمال قياس رافع لإ ينافي ظن انتفائه، 

اأو  احتمال مساوٍ  له  المنافي  اإنــمــا  و يــلازمــه،  بل 

راجح(4).

رابعاً: بيان الراأي الراجح:

اأن  علــى  اســتقر  الحنفــي  المذهــب  اإن  مــع 

لزام، وســار على  الإســتصحاب حجة للدفع لإ للاإ

ذلك المتاأخرون، فاإن الدليل العقلي الذي استند 

اإليــه القائلــون بذلــك، وكذلــك الإأدلــة العقليــة التــي 

النافــون لحجيــة الإســتصحاب مطلقــاً  اعتمدهــا 

والإعتــراض،  المناقشــة  مــن  جميعهــا  تســلم  لــم 

وبهــذا يترجــح لــديّ مذهــب القائليــن بالحجيــة 

لســلامة  وذلــك  ثبــات؛  والإإ للدفــع  اأي  مطلقــاً، 

اأدلتهــم مــن الإعتراضــات، فضــلاً عــن اســتدلإلهم 

ــة  بنصــوص الشــرع الشــريف، وهــي اأقــوى مــن اأدل

العقــل اتفاقــاً.

* * *

(3) اأنظر: شرح مختصر المنتهى: 566/3، ومناهج العقول، 

العلمية،  الكتب  دار  البدخشي،  الحسن  بــن  لمحمد 

بيروت، بدون تاريخ الطباعة: 179/3.

(4) اأنظر: المصدرين نفسهما.
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المبحث الثاني

الــعــلاقــة بــيــن الإســتــصــحــاب والـــطـــرد في 

المذهب الحنفي

والطرد  الإستصحاب  بين  الصلة  وجــه  لبيان 

بــيــان معنى  اأولإً  عــلــيــنــا  يــتــعــيــن  الــحــنــفــيــة،  عــنــد 

مــوضــع بحث  اإدراك  ثـــم  الــحــنــفــيــة  عــنــد  الـــطـــرد 

الفقه في  اأصــول  الإستصحاب من بين مباحث 

كتب المذهب الحنفي، وذلك توسلاً اإلى تعليل 

في  ذلــك  وسنجد  الــحــال،  باستصحاب   علاقته 

المطلبين الإآتيين:

المذهب  فــي  الــطــرد  معنى  الإأول:  المطلب 

الحنفي.

ــعــــلاقــــة بــيــن  ــ ــي: تــعــلــيــل ال ــ ــان ــ ــث ــ الـــمـــطـــلـــب ال

الإستصحاب والطرد في المذهب الحنفي.

المطلب الإأول: معنى الطرد في المذهب 

الحنفي

اأولإً: الطرد في اللغة:

يطرده  يقال: طرد  بــعــاد،  الإإ اللغة:  في  الطرد 

اطرّد  يقال:  التتابع،  فمعناه:  الإطــراد  اأمــا  طــرداً. 

الشيء، اأي: تبع بعضه بعضاً(1).

العرب: ولــســان  بعدها،  ومــا   501/2 الصحاح:  اأنــظــر:   (1) 

.268 ،267 /3

ثانياً: الطرد في اصطلاح المذهب الحنفي:

بمعناه  الحنفية  اأكثر  عرّفه  الإصــطــلاح  وفــي 

الــمــصــدري الـــذي هــو المسلك فــقــالــوا: »وجــود 

الحـكم عند وجود الوصـف من غير اأن يعقل فيه 

معنى من تاأثير اأو اإخالـة، يصلح دليلاً على العلة، 

ويصير الوصـف به حجة على الغير«(2). 

وهــــذا الــمــعــنــى نــجــده عــنــد كــثــيــر مــن علماء 

المعنى  فيطلقون  الــحــنــفــيــة،  غــيــر  مــن  ــول  ــ الإأصـ

المتقدم على الطرد اأو الإطراد بوصفه مسلكاً دالإً 

لم  الــذي  »الــوصــف  بــاأنــه:  العلية، ويعرفونه  على 

يعلم كونه مناسباً ولإ مستلزماً للمناسب اإذا كان 

الصور  جميع  في  الوصف  مع  حاصلاً  الحكم 

المغايرة لمحل النزاع«(3). ومعنى هذا: اأن يثبت 

حكم في محل بنص بناءً على وصف في ذلك 

المحل ملازم لذلك الحكم في جميع صوره عدا 

الصورة التي حصل النزاع فيها، وهي صورة الفرع 

بناءً على  الحكم  بالإأصل في  اإلحاقه  يراد  الذي 

ذلك الوصف الطردي الذي يفضي اإلى حصول 

الظن بالعلية. 

ومـــن الإأوصـــــاف الــطــرديــة: الــطــول والــقــصــر، 

ــرائــحــة، ومـــا شاكلها مــن اأوصــــاف لإ  والــلــون وال

سرار، للبخاري: 351/3. (2) كشف الإأ

له محمد  صول، لفخر الدين اأبي عبد ال� (3) المحصول من علم الإأ

 بن عمر بن الحسن الرازي )ت 606هـ(، دراسة وتحقيق: 

الــعــلــوانــي، مؤسسة الــرســالــة، الطبعة  د. طــه جــابــر فــيــاض 

الثالثة، 1418هـ 1997م: 221/5.
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يقال:  اأن  ذلــك  ومــثــال  بــحــال،  الحكم  تناسب 

الخل مائع لإ يصح اأن تزال به النجاسة، والعلة 

القنطرة، ولإ يصطاد  تبنى عليه  اأنــه لإ  في ذلك 

فيه السمك، ولإ تجري فيه السفينة، فكان في 

به  النجاسة  اإزالـــة  تصح  لإ  فاإنه  كالدهن،  ذلــك 

بالإتفاق، وهذا بخلاف الماء، فاإنه تبنى القنطرة 

عــلــى جــنــســه، ويــصــطــاد فــيــه الــســمــك، وتــجــري 

النجاسة. فهذه  فيه  تــزال  اأن  السفينة، فصح  فيه 

الإأوصاف لإ مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي، 

القنطرة  اأن  العادة  اإذ  للمناسب،  لكنها مستلزمة 

الكثيرة  على  بــل  القليلة  الإأشــيــاء  على  تبنى  لإ 

مشروعية  لعدم  مناسبة  فالقلة  ونحوها،  كالإأنهار 

المتصف بها من المائعات للطهارة العامة.

اأو الـــجـــريـــان عند  ــراد  ــــالإطــ ب هــــذا مـــا يــعــرف 

يفرقوا  لم  الحنفية  معظم  اأن  ويبدو  الإأصوليين. 

فعل  والإطــــراد، كما  الــطــرد  بين  الإستعمال  فــي 

بعض متاأخريهم، كابن الهمام ; الذي ذهب اإلى 

اعتبارها  يثبت  له  مناسبة  لإ  »وصــف  الطرد:  اأن 

اتفاقاً«(1)، مريداً بذلك الوصف ذاته، لإ المصدر 

الوصف  ثبات ذلك  لإإ يعني كونه مسلكاً  الــذي 

الإأصوليين  بعض  بمذهب  ذلك  في  متاأثراً  علة، 

ــرد هو  ــطـ ــرون اأن الـ ــ ــن يـ ــذيـ ــن غــيــر الــحــنــفــيــة الـ مـ

 الوصف الذي لإ يناسب الحكم ولإ المصلحة 

(1) تيسير التحرير،لمحمد اأمين بن محمود البخاري المعروف 

باأمير بادشاه الحنفي )ت 972هــ(، دار الفكر، بيروت، 

بدون تاريخ الطباعة: 55/4.

المتوهمة للحكم(2).

الحكم  وجــود  هو  الطرد  اأن  يظهر  تقدم  مما 

عند وجود الوصف. اأما انعدام الحكم عند انعدام 

الوصف فيسمى العكس. ويشكل الطرد والعكس 

بالدوران، والذي عدّه جمهور علماء  ما يسمى 

الإأصــول مسلكاً ظنياً من مسالك العلة، وعرّفوه 

وانتفاؤه  الوصف  ثبوت  عند  الحكم  ثبوت  باأنه: 

اأطُلق على الطرد »الدوران  عند انتفائه(3). ولهذا 

الوجودي«، وعلى العكس »الدوران العدمي«.

مام الحرمين اأبي المعالي  (2) اأنظر: البرهان في اأصول الفقه، لإإ

له بن يوسف الجويني )ت 478هــ(،  عبد الملك بن عبد ال�

تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، مصر، 

الطبعة الرابعة، 1418هــ 1997م: 517/2، والمستصفى 

من علم الإأصول، لإأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 

المطبعة  )ت 505هـــ(، دار صــادر، بيروت، مصور عن 

الإأميرية ببولإق مصر، الطبعة الإأولى، 1324هـ:311/2.

علم  فــي  الــوصــول  ومنهاج  المحصول: 207/5،  اأنــظــر:   (3)

نهاية  مــع  ـــ(  ــ الــبــيــضــاوي )ت 685هـ للقاضي  الإأصـــــول، 

السول، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة: 

الربيع  اأبــي  الدين  الروضة،لنجم  مختصر  وشــرح   ،88/3

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي 

المحسن  عبد  بــن  لــه  الــ� عبد  د.  تحقيق:  )ت 716هـــــ(، 

التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1424هــ 

2003م: 412/3، وشرح العضد على مختصر المنتهى: 

الإأصــول،  على  الفروع  بناء  لى  الوصولإإ ومفتاح   ،437/3

له محمد بن اأحمد الحسني التلمساني  للشريف اأبي عبد ال�

)ت 771هــ(، دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس، نشر 

المكتبة المكية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية، 1424هـ 2003م: 705.
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اأرى  الثاني  المطلب  اإلــى  اأنتقل بك  اأن  وقبل 

من الضروري اأن اأذكر باأن الحنفية يريدون بـ )اأهل 

الوصف  في  التاأثير  ظهور  يشترط  لإ  من  الطرد( 

ــتــاأثــيــر عــنــدهــم يــســاوي  ــــذي يــدعــي عــلــيــتــه، وال ال

التساوي  هــذا  وعــلــى  الشافعية،  عند  الــمــلاءمــة 

المناسبة  اإبــداء  لإأنها  الطرد؛  من  خــالــة  الإإ تكون 

بين الوصف والحكم من غير اعتبار ظهور التاأثير، 

ويؤيد كون المراد بالطرد عندهم ما ذكر تصريحهم 

باأن عامة اأهل النظر مالوا اإلى الإحتجاج به، واأن 

علل الشرع لإبد فيها من المناسبة، فلا يحتمل 

اأن يريدوا بالطرد ما لإ مناسبة فيه اأصلاً كالطول 

اإلى  اأحــداً لإ يضيف حكم الشرع  والقصر؛ لإأن 

ما لإ مناسبة له اأصلاً. فالطرد ما ليس له مناسبة 

المناسبة  فــي  والــخــلاف  اتــفــاقــاً،  اعتبارها  يثبت 

يقولون  فالحنفية  اعتبارها،  يثبت  فيما  هــو  اإنــمــا 

ليس ما به الإعتبار اإلإ التاأثير الذي هو الملاءمة 

 المعتبرة للشافعية، والشافعية تعتبر المناسبة بغير 

الملاءمة اأيضاً(1).

ــة بين  ــعــلاق الــمــطــلــب الــثــانــي: تــعــلــيــل ال

سرار للبخاري: 351/3، 365، والتقرير  (1) اأنظر: كشف الإأ

والتحبير: 256/3، وتيسير التحرير: 54/4، 55.

الإستصحاب والطرد في المذهب الحنفي

الدبوّسي:  زيــد  اأبــي  قبل  الإأصوليون  كــان 

مستقل  مبحث  في  الحال  استصحاب  يتناولون 

الــديــن الشاشي  نــظــام  مـــرة واحــــدة. فنجد مــثــلاً 

ــيــــل(2)،  ــ ــي فــصــل الإحـــتـــجـــاج بـــلا دل ــورده فـ ــ ــ ; ي

النافي  في  القول  بــاب  في  يعرضه   ; والجصّاص 

وهل عليه دليل(3). 

الـــنـــوع من  تــتــبــعــنــا مـــواضـــع بــحــث هـــذا  اإذا  و

الإستصحاب، نرى اختلافاً في طريقة عرضه في 

عصر الدبوّسي ومن جاء بعده، فنجدهم يبحثونه 

 ضــمــن اأبــــواب الــقــيــاس، ويــعــلــقــونــه بــالــطــرد على 

وجه التحديد.

استصحاب  اأورد  نفسه  الــدبّــوســي  اإن  فــمــع 

الحال في باب القول في الإحتجاج بلا دليل، 

دلــيــل مع  بــلا  القائلين  فــي جملة  الــقــول  ــاب  وبـ

اعتقادهم بطلان الإحتجاج به، وباب القول في 

اأخــرى في  اأورده مرة  الحال،  اأقسام استصحاب 

باب القول في اأقسام الطرد(4). 

الحال  استصحاب  يورد  السرخسي:  ونجد 

اإن  و القياس  مرتين، مرة في معرض كلامه على 

لم يشر اإلى علاقته بالطرد، ومرة اأخرى في باب 

وجوه الإحتجاج بما ليس بحجة مطلقاً(5). 

(2) اأنظر: اأصول الشاشي: 388، 389.

صول: 2/ 189. (3) اأنظر: الفصول في الإأ

دلة: 319، 324، 400، 402. (4) اأنظر: تقويم الإأ

(5) اأنظر: اأصول السرخسي: 140، 147، 223.
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البزدوي  اأن  الإستصحاب  اأنـــواع  في  بنا  ومــر 

اأنواع  الدبوّسي والسرخسي في عدة  غاير منهج 

هما:  منه  بنوعين  اكتفى  حين  الإستصحاب، 

استصحاب الحال وهو النوع الثاني، والإحتجاج 

ــرابـــع، وذلــــك فــي بــاب  ــو الــنــوع الـ بــلا دلــيــل، وهـ

من  وجعلهما  بــالــطــرد،  علقّهما  عندما   الــقــيــاس 

الإطراد الفاسد(1).

وقـــد الــتــزم الــحــافــظ الــنــســفــي;فــي مــتــن المنار 

اإدراج  فــي  الـــبـــزدوي  بــعــده بطريقة  مــن  وشـــرّاحـــه 

 الـــــكـــــلام عـــلـــى اســـتـــصـــحـــاب الـــــحـــــال ضــمــن 

باب القياس(2).

ــو بــكــر الــســمــرقــنــدي والــخــبــازي، فمع  ــا اأبـ اأمـ

فصلاً  واأنواعه  الحال  لإستصحاب  عقدا  اإنهما 

القياس  مباحث  ضمن  الــفــاســدة  ــة  الإأدلـ تحت 

تعلقه  مناسبة  اإلــى  يشيرا  لم  اإنهما  اإلإ   ،(3) اأيــضــاَ

بباب القياس(4).

الــدبّــوســي ممن  يلتزم بطريقة  لــم  مــن  وهــنــاك 

جاء بعده، فاأبقى الكلام على مساألة الإحتجاج 

والعلل  القياس  عن  الحال مستقلاً  باستصحاب 

سرار: 377/3، 386.  (1) اأنظر: اأصول البزدوي مع كشف الإأ

نــوار على المنار،  ســرار مع شرح نور الإأ (2) اأنظر: كشف الإأ

لــمــلا جــيــون بـــن اأبــــي ســعــيــد الــصــديــقــي الــمــيــهــوي )ت 

1130هـ(: 266/2 وما بعدها.

صول: 931/2 وما بعدها. (3) اأنظر: ميزان الإأ

(4) اأنظر: المغني: 353، 356.

 الــطــرديــة، مثل الــلامــشــي:(5) والــمــتــاأخــريــن جــداً 

كابن الهمام(6). 

استصحاب  ربط  نعدّ  اأن  فبوسعنا  وعلى هذا 

الحال بالعلل الطردية، وجعله اأحد اأنواع الإطراد، 

كتب  عليه  استقرت  الــذي  السائد  الإتــجــاه  هــو 

اأصول الحنفية. 

اإن هذا الموقف لم ياأتِ من هؤلإء الجهابذة 

فما  الإأمــر كذلك  كــان  اإذا  و اعتباطاً،  اأو  صدفةً 

الذي حدا بهم اإلى بحث الإستصحاب في باب 

القياس اأصلا؟ً

التاأمل في اإثبات العلة بمسلك الطرد يوصلنا 

الــطــرد يــجــده مسلكاً  جــابــة. فالناظر فــي  اإلـــى الإإ

يثبت به الوصف الذي لم نعلم كونه مناسباً ولإ 

لمحل  المغايرة  الــصــور  جميع  فــي  لها  مستلزماً 

الحكم  بناءً على وجود  الظن،  بغلبة  النزاع علةً 

بوجوده، لينتقل المجتهد بعد ذلك اإلى المرحلة 

الثانية، وهي تعدية الحكم من الإأصل اإلى الفرع 

بــنــاءً على تحقق هــذه العلة )الــطــرديــة( فــي هذا 

الفرع، اأي اإلحاق المتنازع فيه بالإأعم الإأغلب.

بالحكم لإ  العلل  النوع من  هــذا  فعلاقة  اإذن 

تعدو علاقة وجود بوجود، وهذا ما يرفضه طوائف 

من الإأصوليين من حنفية وغيرهم، بل يفهم من 

الــطــردي  الــوصــف  اأن  على  اتفاقهم  الهمام  ابــن 

(5) اأنظر: اأصول الفقه للامشي: 188، 189.

(6) اأنظر: التحرير مع التقرير والتحبير: 368/3 وما بعدها.
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الذي لإ يناسب اأصــلاً لإ يكون علة، ولإ يصح 

اإضافة الحكم اإليه(1).

 ولــســنــا هــنــا بـــصـــدد الـــكـــلام عــلــى مــذاهــب 

وراء  مــن  ليس  اإذ  الــطــرد،  فــي حجية  الإأصوليين 

الخلاف فيه طائل، سيّما وقد حسم لنا صاحب 

البحر المحيط الخلاف بعد اأن ساقه فقال: »اإن 

الخلاف في هذه المساألة لفظي، فاإن اأحــداً لإ 

يتبع كل  لإ  واأحــد  الظن،  على  اإذا غلب  ينكره 

اإن اأحالوا اطراداً لإ  وصف لإ يغلب على الظن، و

ينفك عن غلبة الظن«(2).

ومعنى هذا اإنه متى غلب الظن بعليةّ وصف 

اإلــيــه، وعُـــدّ الــطــرد مسلكاً  بــنــاءً على الــطــرد صير 

ثبات العلة تبعاً لذلك، وهذا مما ينبغي اأن لإ  لإإ

ينازع فيه اأحد من علماء الإأصــول، ومن البداهة 

على  يغلب  ليس  وصــفــاً  منهم  اأحـــد  يتبع  لإ  اأن 

اإن اطرد. الظن القول بعليته و

استصحاب  بين  الشبه  وجــه  يظهر  هنا  ومــن 

به  يثبت  دلــيــل  فالإستصحاب  والــطــرد،  الــحــال 

الحكم في الزمان الثاني بناءً على ثبوته ووجوده 

(1) اأنظر: المصدر نفسه: 256/3، وتيسير التحرير: 54/4.

(2) البحر المحيط في اأصــول الفقه، لبدر الدين محمد بن 

د.  تحرير:  ـــ(،  794هـــ )ت  الزركشي  له  ال� عبد  بن  بهادر 

له  عبد الستار اأبو غدة، مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد ال�

الكويت،  ســلامــيــة،  الإإ والــشــؤون  الإأوقـــاف  وزارة  العاني، 

وتنظر   ،250/5 1988م:  1409هــــــ  ــى،  ــ ــ الإأول الــطــبــعــة 

المذاهب في حجية الطرد في: 238/5، 249.

في الزمان الإأول، واستمرار بقائه في الزمان الثاني 

ما لم يرد الدليل المغير. اإذن فاإثبات الحكم في 

اإلإ وجـــود دلــيــل في  الثاني لإ دلــيــل عليه  الــزمــان 

وهذه  تغيير،  اأو  نفي  عليه  يطراأ  لم  الإأول  الزمان 

الحكم  يــوجــد  اإذ  الإطــــراد،  فــي  الــفــكــرة نجدها 

عن  النظر  بصرف  علةً  المدعى  الوصف  لوجود 

دلإلته على الحكم، اأعني ملاءمته له اأو تاأثيره.

هذا التحليل قد يبرر لك بحثهم الإستصحاب 

اإلى العلل الطردية  ضمن مباحث القياس، وردّه 

وعدّه من الإطراد الفاسد، ولكنه لإ يتفق ومذهب 

مــن فــتــح بـــاب الــعــمــل بــه فــاأخــذ بــه مــطــلــقــاً، ولإ 

مــذهــب منضيقّ نــطــاق الــعــمــل بــه فــاأخــذ بــه في 

لزام. الدفع وردّه في الإإ

اإلى  اضــطــروا  اإنما  الفريقين  هذين  اأن  ويبدو 

األفوا وجاهةً  لإأنهم  الإستصحاب؛  بدليل  العمل 

الــذي  الــدلــيــل  اأن  بــه  المسلم  مــن  اإذ  بــه،  للقول 

اأثبت حكماً في زمان ولم ينتفِ اأو يتغير في زمان 

ثبات الحكم نفسه  لإحق، يطرّد قيامه ووجوده لإإ

مطلقاً، اأو يعمل به في مجال دفع استحقاق الغير 

اأقل تقدير، وعليه ففكرة  اإثبات الحقوق على  لإ 

الطرد تضعف قليلاً في استصحاب الحال. ولعل 

تضييق دائــرة العمل به من بعض الحنفية هو ما 

يفسّر لنا عدم اكتراثهم به اهتمام الجمهور بهذا 

النوع من المصادر التبعية. اأما الطرد فمع اإنه قائم 

على فكرة استصحاب وجود الوصف في جميع 

الوقائع، غير اأنه يضعف بانتفاء تاأثير ذلك الوصف 
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وعدم ملاءمته حكم النازلة الجديدة.

ــيـــل الإســتــصــحــاب  ــاأصـ تـ ــرة  ــكـ فـ اأن  ويـــظـــهـــر 

وتخريجها على ضوء طريقة الطرد، لم تلق قبولإً 

عند بعض متاأخريهم كابن الهمام الذي اآثر بحثه 

مستقلاً عن باب القياس ملتزماً طريقة من سبق 

الدبوّسي كنظام الدين الشاشي والجصّاص.

* * *

الخاتمة

ــة الــمــبــاركــة اأقــــف لإأســجــل  بــعــد هــــذه الــجــول

يمكن  والتي  نتائج،  من  البحث  اإليه  توصل  ما 

اإجمالها بالإآتي:

ــوســـي ;  ــدبـّ ــد الـ ــ ــي زي ــ مــــــام اأبـ ــون الإإ 1- مـــع كــ

من  الإستصحاب  فــكــرة  بتاأصيل  اهــتــم  مــن  اأول 

الحنفية، فاإنه لم يبيّن لنا حدّه كما فعل مع غيره 

بــاأن  مــن الإصــطــلاحــات، واكتفى بالقول عــرضــاً 

استصحاب الــحــال »قـــول بــلا دلــيــل«، ثــم عرّفه 

بتعريف اأكثر وضوحاً، وذلك في معرض اإبطال النوع 

الرابع من اأنــواع الإستصحاب، وهو استصحاب 

ثبات حكم مبتداأ، فقال: »وهو التمسك  الحال لإإ

بما ثبت حتى يقوم دليل الزوال«.

الحنفي  الإأصــولــي  الفكر  جهابذة  تتابع   -2

ليكملوا هذا البناء الذي وضع اأساسه الدبوّسي، 

الميدان،  هــذا  فــي  رائــعــة  مساهمة  لهم  فكانت 

والذي اأميل اإليه من تعريفاتهم ما اأورده عبد العزيز 

البخاري ; ضمن ما اأورده من تعريفات، وهو قوله 

على  بناءً  الثاني  الزمان  في  اأمــر  بثبوت  »الحكم 

يدعونا  والــذي  الإأول«.  الزمان  في  ثابتاً  كــان  اأنــه 

معنى  تــؤدي  األفاظه  اأن  التعريف  انتقاء هذا  اإلــى 

الإستصحاب بشكل جلي اأكثر من غيره، فضلاً 

الـــذي حصل  للاستصحاب  مــنــاســبــاً  كــونــه  عــن 

النزاع فيه بين رواد المدارس الحنفية.
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3- يُــعــدّ الــدبّــوســي اأول مــن اســتــوعــب اأنـــواع 

الإستصحاب، فاأورد له اأربعة اأنواع، هي:

اأ - استصحاب العدم الإأصلي اأو استصحاب 

حكم الإأصل، وهو ما عبرّ عنه بقوله: »استصحـاب 

حكم الحال لضرورة عدم ما يزيله، وثبوت العـدم 

بطريق اأوجب العلم به كالخبر من جهة صاحب 

الوحي، اأو من طريق الحس اإذا كان الشيء مما 

يعـرف به«.

الــحــال، وهــو مــا عــبّــر عنه  ب - استصحاب 

الإأدلـة  لعدم  الحال  حكم  »استصحـاب  بقوله: 

اأي المجتهد  بــراأيــه  فــي الإأدلـــة  النظر  مــن طــريــق 

بقدر وسعه، مع احتمال قيام الدليـل من حيث لإ 

يشعر هو به«.

الــحــال قــبــل النظر  ج - اســتــصــحــاب حــكــم 

والإستدلإل. 

ثبات حكم مبتداأ. د  استصحاب الحال لإإ

العمل  الحنفية على  اتفق الإأصوليون من   -4

اتفقوا  كما  الدبوسي،  اأورده  الــذي  الإأول  بالنوع 

على الإحــتــجــاج بــالــنــوع الــثــالــث، كما اإنــهــم لم 

يختلفوا في بطلان الإحتجاج بالنوع الرابع، وهو 

»الإحتجاج بلا دليل« على حد تعبير الجصّاص، 

ــنــوع الــثــانــي الـــذي بينّه  اإلإ اإنــهــم اخــتــلــفــوا فــي ال

الــحــال، وذلــك على  الدبوسي وهــو استصحاب 

ثلاثة مذاهب: المذهب الإأول: اإنه حجة مطلقاً، 

للدفع  اإنــه حجة  والثاني:  ثــبــات،  والإإ للدفع  اأي 

اإنــه ليس بحجة  ثــبــات، والثالث:  لــزام والإإ لــلاإ لإ 

اأن  اإن المذهب الحنفي استقر على  مطلقاً.ومع 

لزام، وسار على  الإستصحاب حجة للدفع لإ للاإ

ذلك المتاأخرون منهم، فقد ترجح لدينّا مذهب 

ثبات؛  والإإ للدفع  اأي  مطلقاً،  بالحجية  القائلين 

فضلاً  الإعتراضات،  من  اأدلتهم  لسلامة  وذلــك 

اأقوى  وهي  الشرعية،  بالنصوص  استدلإلهم  عن 

من اأدلة العقل يقيناً.

5- اإن ربط استصحاب الحال بالعلل الطردية، 

اأنــواع الإطـــراد، هو الإتجاه السائد  اأحــد  وجعله 

الذي استقرت عليه كتب اأصول الحنفية، ويعود 

ــود جامع  اإلـــى وجـ بــالــطــرد  تعليق الإســتــصــحــاب 

به  يثبت  دلــيــل  فالإستصحاب  بينهما،  مشترك 

بــنــاءً على وجـــوده في  الثاني  الــزمــان  فــي  الحكم 

الثاني  الــزمــان  في  بقائه  واستمرار  الإأول،  الــزمــان 

ما لم يرد الدليل المغير. اإذن فاإثبات الحكم في 

اإلإ وجـــود دلــيــل في  الثاني لإ دلــيــل عليه  الــزمــان 

وهذه  تغيير،  اأو  نفي  عليه  يطراأ  لم  الإأول  الزمان 

الحكم  يــوجــد  اإذ  الإطــــراد،  فــي  الــفــكــرة نجدها 

عن  النظر  بصرف  علةً  المدعى  الوصف  لوجود 

مناسبته للحكم.

* * *
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المصادر والمراجع

1- القراآن الكريم.

مام اأبي الحسن الكرخي، وهي  2- اأصول الإإ

رسالة في الإأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، 

مام اأبي زيد  مطبوعة مع كتاب تاأسيس النظر، للاإ

الإأولــى،  الطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  الدبوسي، 

1426 1427هـ/ 2006م.

سلام اأبي الحسن  3- اأصول البزدوي، فخر الإإ

علي بن محمد بن الحسين )ت 482هــ(، دار 

سلامي، بيروت، بدون تاريخ الطباعة. الكتاب الإإ

4- اأصول السرخسي، لشمس الإأئمة محمد 

بن اأحمد بن اأبي سهل السرخسي )ت 483هـ(، 

دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

علي  اأبــي  الدين  لنظام  الشاشي،  اأصــول   -5

اأحـــمـــد بـــن مــحــمــد بـــن اإســـحـــاق الــشــاشــي )ت 

بــيــروت، بــدون  الــعــربــي،  ـــ(، دار الكتاب  344هــ

تاريخ الطباعة.

الــزركــلــي، مطبعة  الــديــن  ــلام، لخير  الإأعــ  -6

1347هـــ  الثانية،  الطبعة  مصر،  كوستاتوماس، 

1955م.

لبدر  الــفــقــه،  اأصـــول  فــي  المحيط  البحر   -7

لــه الزركشي  الــ� بــن عبد  بــهــادر  بــن  الــديــن محمد 

)ت 794هـــ(، تحرير: د. عبد الستار اأبو غدة، 

له العاني، وزارة  مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد ال�

الطبعة  الكويت،  سلامية،  الإإ والشؤون  الإأوقــاف 

الإأولى، 1409هـ 1988م.

مــام الحرمين  8- البرهان في اأصــول الفقه، لإإ

له بن يوسف  اأبي المعالي عبد الملك بن عبد ال�

الجويني )ت 478هــ(، تحقيق: د. عبد العظيم 

محمود الديب، دار الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 

1418هـ 1997م.

الـــثـــنـــاء شمس  الــمــخــتــصــر، لإأبـــــي  9- بـــيـــان 

الـــديـــن مــحــمــود بـــن عــبــد الــرحــمــن الإأصــبــهــانــي 

)ت 749هـــ(، دراســة وتحقيق: د. علي جمعة 

الإأولــى،  الطبعة  القاهرة،  الــســلام،  دار  محمد، 

1424هـ 2004م.

10- تاج العروس من جواهر القاموس، لإأبي 

الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني 

بيدي )ت 1205هــ(، تحقيق: مجموعة من  الزَّ

المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ الطباعة.

بن  لمحمد  الفقه،  اأصــول  في  التحرير   -11

عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي المعروف 

ــن الـــهـــمـــام )ت 961هــــــــ(،  ــ ــــن ابـ ــــدي  بـــكـــمـــال ال

الإأولـــى،  الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

1419هــ 1999م.

للعلامة  التحرير،  على  والتحبير  التقرير   -12

المحقق ابن اأمير الحاج الحلبي )ت 879هــ(، 

)مــطــبــوع مــع الــتــحــريــر فــي اأصــــول الــفــقــه، لإبــن 

الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  الهمام(، 

الإأولى، 1419هــ ـــ1999م.
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مام  للاإ الفقه،  اأصــول  في  الإأدلـــة  تقويم   -13

الدبوسي  له بن عمر بن عيسى  ال� زيــد عبيد  اأبــي 

العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  ـــ 430هـــ )ت  الحنفي 

بيروت، الطبعة الإأولى، 1421هـ 2001م.

الدين  لسعد  التوضيح،  على  التلويح   -14

مسعود بن عمر التفتازاني )ت 793هـــ(، مكتبة 

صبيح، مصر، بدون تاريخ الطباعة.

الثناء  ــي  لإأبـ الــتــوحــيــد  لــقــواعــد  التمهيد   -15

الماتريدي  الحنفي  الــلّامــشــي  زيــد  بــن  محمود 

)عاش في اأواخر القرن الخامس واأوائــل السادس 

دار  تــركــي،  المجيد  عــبــد  تحقيق:  الــهــجــري(، 

ــــى،  ســــلامــــي، بـــيـــروت، الــطــبــعــة الإأولـ الـــغـــرب الإإ

1995م.

بــن  ــيــــن  اأمــ ــمــحــمــد  ــر،ل ــتــحــري ال تــيــســيــر   -16

 محمود البخاري المعروف باأمير بادشاه الحنفي 

بـــدون  ــــروت،  ــي ــ ب الـــفـــكـــر،  دار  ـــ(،  ــ ــــ ــ  )ت 972هـ

تاريخ الطباعة.

القراآن، لشمس الدين  17- الجامع لإأحكام 

له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي  اأبي عبد ال�

اإبراهيم  و البردوني  اأحمد  )ت671هـــ(، تحقيق: 

الطبعة  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  اأطفيش، 

الثانية، 1384هـ ــ1964م.

الحنفية،  طبقات  في  المضيةّ  الجواهر   -18

ــن نـــصـــر الــقــرشــي  ــ ــن مــحــمــد ب ــ ــادر ب ــ ــقـ ــ  لــعــبــد الـ

)ت 775هــ(، مير محمد كتب خانه، كراتشي، 

بدون تاريخ الطباعة.

له محمد بن  19- سنن ابن ماجه، اأبي عبد ال�

محمد  تحقيق:  ـــ(،  273هـــ )ت  القزويني  يزيد 

فؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية، فيصل 

عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ الطباعة.

الإأشعث  بــن  سليمان  داود،  اأبــي  سنن   -20

جِسْتاني )ت 275هــ(،  اإسحاق الإأزدي السِّ بن 

الحميد،  عــبــد  الــديــن  محيي  محمد  تحقيق: 

ــروت، بـــدون  ــ ــي ــ  الــمــكــتــبــة الـــعـــصـــريـــة، صـــيـــدا، ب

تاريخ الطباعة.

عــيــســى محمد  اأبــــي  الـــتـــرمـــذي،  ســنــن   -21

ــوْرة الــتــرمــذي، )ت 279هــــ(،  بــن عيسى بــن سَـ

ــواد مـــعـــروف، دار الــغــرب  تــحــقــيــق: د. بــشــار عــ

سلامي، بيروت، 1998م. الإإ

اأبي  الدين  لشمس  النبلاء،  اأعــلام  سير   -22

الذهبي  عثمان  بــن  اأحــمــد  بــن  لــه محمد  الــ� عبد 

)ت 748هــ(، تحقيق: مجموعة من المحققين 

بـــاإشـــراف الــشــيــخ شــعــيــب الإأرنــــــــاؤوط، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 هـ 1985م.

23- شذرات الذهب في اأخبار من ذهب، 

لعبد الحي بن العماد الحنبلي )ت 1089هـ(، 

ــدون تــاريــخ  ــ ــــروت، بـ ــي ــ ــاري، ب ـــجـ ــت الــمــكــتــب الـ

الطباعة.

24- شرح مختصر الروضة، لنجم الدين اأبي 

الكريم  عبد  بــن  الــقــوي  عبد  بــن  سليمان  الربيع 

ــــن ســعــيــد الــطــوفــي )ت 716هــــــــ(، تــحــقــيــق:   اب

مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد  بن  له  ال� عبد  د. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

ــروت، الــطــبــعــة الـــرابـــعـــة، 1424هـــــ  ــيـ الـــرســـالـــة، بـ

2003م.

25- شرح مختصر المنتهى الإأصولي، لعضد 

ـــــــ(،  يـــجـــي )ت 756هـ الــديــن عــبــد الــرحــمــن الإإ

تحقيق: محمد حسن محمد حسن اإسماعيل، 

الإأولـــى،  الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

2004م 1424هــ.

26- شرح نور الإأنوار على المنار، لملا جيون 

بن اأبي سعيد الصديقي الميهوي )ت 1130هــ(، 

مطبوع مع كشف الإأسرار للنسفي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

العربية،  وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح   -27

لإأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

)ت 393هـ(، تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، 

الــرابــعــة،  الطبعة  بــيــروت،  للملايين،  العلم  دار 

1407ه ــ 1987م.

له محمد  ال� اأبي عبد  البخاري،  صحيح   -28

بن اإسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة 

الإأولى، 1422هــ.

اأبي الحسن مسلم بن  29- صحيح مسلم، 

261هــــــ(،  )ت  النيسابوري  القشيري  الحجاج 

اإحــيــاء  دار  الــبــاقــي،  عــبــد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 

التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

ــل الــقــرن الــتــاســع،  30- الــضــوء الــلامــع لإأهــ

لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

مكتبة  دار  مــنــشــورات  ـــ(،  902هــ سنة  )المتوفى 

الحياة، بيروت، دون تاريخ الطباعة.

الإأصوليين،  طبقات  في  المبين  الفتح   -31

لــه مصطفى الــمــراغــي،  ــ� لــلاأســتــاذ الــشــيــخ عــبــد ال

ــنـــة الـــمـــحـــمـــديـــة، مــصــر، ــار الـــسـ ــ ــصـ ــ ــعــة اأنـ  مــطــب

1366هــ 1947م.

32- الفصول في الإأصول، لإأبي بكر اأحمد 

ـــ(،  ــ ـــ بـــن عــلــي الـــجـــصـــاص الـــــــرازي )ت 370هــ

الإأولـــى، الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب   دار 

1420هــ ـــ2000م.

33- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لإأبي 

البركات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي )ت 

سلامي، القاهرة. 1304هــ(، دار الكتاب الإإ

طــاهــر  لإأبـــــــي  ــيـــط،  ــحـ ــمـ الـ ــوس  ــامــ ــقــ ــ ال  -34

اآبـــادي  الــفــيــروز  بــن يعقوب  الــديــن محمد   مجد 

التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  817هــــ(،  )ت 

الثامنة،  الطبعة  بــيــروت،  الــرســالــة،  مؤسسة  فــي 

1426هـ 2005م.

35- كــتــاب فــي اأصــــول الــفــقــه، لإأبـــي الثناء 

الماتريدي  الحنفي  الــلّامــشــي  زيــد  بــن  محمود 

)عــــــاش فــــي اأواخـــــــــر الــــقــــرن الـــخـــامـــس واأوائــــــــل 

تــحــقــيــق: عــبــد المجيد  الـــهـــجـــري(،  ــادس  ــسـ الـ

ســلامــي، بــيــروت، الطبعة   تــركــي، دار الــغــرب الإإ

الإأولى، 1995م.

ــرار شــرح اأصــول الــبــزدوي،  63- كشف الإأسـ

لــعــلاء الــديــن عبد الــعــزيــز بــن اأحــمــد بــن محمد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. عامر ياسين عيدان 

اأصــول  بهامش  مطبوع  730هــــــ(،  )ت  البخاري 

ســـلامـــي، بــيــروت،  ــبــزدوي فــي دار الــكــتــاب الإإ ال

بدون تاريخ الطباعة.

على  المصنف  شــرح  الإأســــرار  كشف   -37

اأحمد  بن  له  ال� عبد  البركات  اأبــي  مام  للاإ المنار، 

النسفي )ت 710هـــ(،  الدين  المعروف بحافظ 

دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

ــي الــكــتــب  ــامـ 38- كــشــف الــظــنــون عـــن اأسـ

ــفــنــون، لــحــاجــي خــلــيــفــة، دار اإحـــيـــاء الــتــراث  وال

العربي، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

39- لسان العرب، لإأبي الفضل جمال الدين 

محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور 

فريقي )ت 711هــــ(، دار صــادر،  الإأنــصــاري الإإ

بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

40- الــمــحــصــول مــن عــلــم الإأصـــــول، لفخر 

له محمد بن عمر بن الحسن  ال� اأبــي عبد  الدين 

ــة وتحقيق: د. طه  ـــ(، دراسـ الـــرازي )ت 606هــ

الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  العلواني،  فياض  جابر 

الثالثة، 1418هــ 1997م.

41- الــمــحــكــم والــمــحــيــط الإأعـــظـــم، لإأبـــي 

المرسي  ســيــده  بــن  اإسماعيل  بــن  علي  الحسن 

)ت: 458هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 

الإأولـــى،  الطبعة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

1421هـ 2000م.

ــاة الــوصــول،  ــول شـــــرح مــرقـــ 42- مــــراآة الــوصـــ

ــة مــنــلا خـــســـرو )ت 885هــــــــ(، )ومــعــه  ــلــعــلامّ ل

حاشيتا الإأزميري والطرسوسي عليه(، دار الطباعة 

العثمانية، 1312هـ.

لإأبــي  الإأصـــــول،  عــلــم  مــن  المستصفى   -43

حامد محمد بن محمد الغزالي )ت 505هـــ(، دار 

صادر، بيروت، مصور عن طبعة المطبعة الإأميرية 

ببولإق مصر، الطبعة الإأولى، 1324هــــ.

اأبــي  بــن حــنــبــل،  اأحــمــد  ــام  ــ مـ 44- مسند الإإ

لــه اأحــمــد بــن محمد بــن حنبل بــن هلال  الــ� عبد 

ــد الــشــيــبــانــي )ت 241هــــــــ(، تــحــقــيــق:  ــ بـــن اأسـ

ــرون،  ــ شــعــيــب الإأرنــــــــؤوط، وعـــــادل مـــرشـــد، واآخــ

التركي،  له بن عبد المحسن  ال�  اإشــراف: د. عبد 

ــــروت، الــطــبــعــة الإأولــــــى، ــي ــ ــة، ب ــالـ ــرسـ  مــؤســســة الـ

1421هـ 2001م.

45- الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غــريــب الــشــرح 

الكبير، لإأبي العباس اأحمد بن محمد بن علي 

الفيومي ثم الحموي، )ت نحو 770هـ(، المكتبة 

العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

46- المعتمد في اأصول الفقه، لإأبي الحسين 

المعتزلي  الــبــصــري  الطيب  بــن  علي  بــن   محمد 

بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  436هــــــــ(،  )ت 

الطبعة الثالثة، 2005م 1426هــ.

مام جلال  47- المغني في اأصول الفقه، للاإ

الدين اأبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبّازي 

)ت 691هــ(، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، نشر 

سلامي،  الإإ التراث  اإحياء  و العلمي  البحث  مركز 

اأم  جامعة  سلامية،  الإإ والدراسات  الشريعة  كلية 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الثاني  514 مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ستصحاب وعلاقته بالطرد في اأصول المذهب الحنفي  الإإ

القرى، الطبعة الإأولى، 1403هـــ.

الــفــروع على  بــنــاء  اإلـــى  الــوصــول  مفتاح   -48

لــه مــحــمــد بن  ــي عــبــد الــ� ــ الإأصــــــول، لــلــشــريــف اأب

اأحمد الحسني التلمساني )ت 771هــ(، دراسة 

المكتبة  نــشــر  فــركــوس،  عــلــي  وتــحــقــيــق: محمد 

المكية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية، 1424هـ 2003م.

49- مقاييس اللغة، لإأبي الحسين اأحمد بن 

فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )ت 395هـ(، 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

بيروت، 1399هـ 1979م.

الحسن  بــن  لمحمد  الــعــقــول،  مناهج   -50

البدخشي، مطبوع مع نهاية السول، دار الكتب 

العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

51- مــنــهــاج الـــوصـــول فـــي عــلــم الإأصـــــول، 

مع  مطبوع  685هـــــ(،  )ت  الــبــيــضــاوي  للقاضي 

نهاية السول ومناهج العقول، دار الكتب العلمية، 

بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

52- مــيــزان الإأصــــول فــي نــتــائــج الــعــقــول في 

بن  بكر محمد  اأبــي  الدين  لعلاء  الفقه،  اأصــول 

السادس  القرن  علماء  )مــن  السمرقندي  اأحمد 

الــهــجــري(، دراســــة وتــحــقــيــق وتــعــلــيــق: د. عبد 

الملك عبد الرحمن السعدي، نشر وزارة الإأوقاف 

والشؤون الدينية، العراق، مطبعة الخلود، بغداد، 

الطبعة الإأولى، 1407هـ 1987م.

الوصول  منهاج  شــرح  في  السول  نهاية   -53

الرحيم  عبد  الــديــن  لجمال  الإأصــــول،  علم  فــي 

ــوي )ت 772هــــــــــ(، مـــطـــبـــوع مــــع شـــرح  ــ ــنـ ــ الإأسـ

الكتب  العقول، دار  المسمى مناهج  البدخشي 

العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

54- وفيات الإأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لإأبي 

العباس اأحمد بن محمد المعروف بابن خلكان 

اإحسان عباس، دار  )ت 681هـــ(، تحقيق: د. 

الثقافة، بيروت، بدون تاريخ الطباعة.

* * *


